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 ملخص

 

تتجلى   ان ني   خاص  نظرية  لا تز     م ض عا دقي ا يتعلق في              هذ   يتنا  
 لأ صاف لا ت اس   تي ت  دت في   صياغة    ان نية   في ت ديمه  م  طن   تشا ه أ      دقة 

مع غيره من  مثلا لا تز  ، إذ يتنا     م     لأ   ت دي  ص ر  تشا ه أ صاف  لا تز   كا شرط 
   ان نية    مادةمن  لأمثلة   تي ت رهن تفصي    عضاي ين  نا  ان نية   مشا هة،   لاصطلا ات     

 . تع يدها   ضا طة لأ كا   لا تز  
  تي  مكامنه  لاشت اه يتنا    ا شرح   تفصيلي ن اط  ،   ذي يمث  ج هر        ثاني  م     أما

ي  ند    فاء ف  لأج كالاشت اه  ين   شرط    ، لا تز     تع يد فيما يتعلق في أ صافإ ى   خلط    تؤدي
    تي تثير  لا ت اس في تعدد م     الات ك في  ا ة  لا تفاظ  ا ملكية،   كذ   ،عند   م درة مثلا

يت  د عنها من  الات قان نية  يست  سيطة في ت ديد تها   ما ، لاختياري لا تز   كالا تز     تخييري   
 آثارها.  
ن كانت مع دة  ، صاف لأ هذه  نتيجة أن     ذ ت ط يعة خاصة  كنها أص  ت تشك  أه    شائكة   

 لأمر   ذي  .خاصة   معاملات   تجارية ،  معاصرة   معاملات لآ يات    ان نية   تي تعتمد عليها 
    قعي  ل ضايا   متعل ة  أ صاف  يتناسب مع    ج      ي ي      تشريعييستدعي ت سيع    ساط 

  لا تز  .
 
 
 
 
 
 

 ااااااااااااااااااااااا
 .كلية الحقوق، جامعة فيلادلفيا* 
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Abstract 

Cases of Confusion in the legal System of Obligation and Doubt 

 

 This research deals with the special subject of legal research, the 

theory of obligation, the accuracy of this research sponsored by clarifying of 

similarity or confusion engendered in drafting the legal descriptions of 

obligation, First section deals with examples of similarity among 

descriptions of obligation such as the condition and other related legal 

expressions; it also shows of the cases which demonstrate the complexity of 

the legal aspects of obligation. 

 

The second section, which represents the core of research, deals with 

detailed explanation and area of suspicion points that lead to confusion and 

complexity with respect to the descriptions of obligation, such as similarities 

between term and condition. These similarities can be seen in different cases 

as in settle the obligation at concessional and cases of ownership retention. 

On the other hand, we can see example of interaction and similarity in 

alternative obligation and facilitative obligation.   

 

At the end we conclude that even though its complexity, thorniness 

and special nature, descriptions of obligation have become one of the most 

important legal mechanism that rely on contemporary transactions such as 

private business transactions, This encourage us to expand and/or develop 

the legislative rules to cope with the complex nature and a realistic 

description of the issues related to obligation. 
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 :المقدمة
  تي ت     لاختلاط  ت تم   لا ت اس     ان نهي  لاصطلا ات    صياغات في  غة  كثيرة

 ف هاء    ان ن  في مؤ فات م ادئ    ان ن،   يس غري ا ت ليلات هذ  ي د   ض ا في  ،   غم ض
 ا غم ض  أيضاعل    صياغة    ان نية  رغ   تصافه  ا  لاغة    دقة   لات ان  أن يشاب  ي تم  أن

 . (١)  ذي ي ّ     نص    ان ني من نص سلي  إ ى نص معيب
يجد أد ة  ه في مد ه في   كثير من ق  عد    ان ن  في سائر فر ع    مزد ج   صف  هذ 
 عمر يطي   ي سعه أد ته أيضا في    ضايا   مثارة أما     ضاء   ما يعّ د د ره  تظهر   ان ن،   
   نز عات. 

لأ صاف  لا تز   كعينة من عينات   نظا     ان ني   ذي ي ك   ان نية     مادة   في
   تجارية نم ذج على ما ي تمله  ي ت يه   تشريع    نص ص   م ينة  هذه    مدنية  معاملات 
 عل من غم ض   شت اه يعزز م   ة  لاصطلا ات   غامضة    صياغات   ملت سة في   لأ صاف

فرصة     ان نيةدقة  سلامة   ع ارة ففي ط يعة   ضعية   صياغة  رغ     رص على ،   ان ن   تي
 .(٢)   ان نية ق ع  لأمر   مخا ف لأهد ف   تشريع  فلسفة    ناء   لفظي  ل   عد 

تتصف  ك نها عامة  مجردة، فا تجريد يصا ب    اعدة عند صياغتها     ان نية    اعدة
قا لة  يجعلهاعامة  مجردة فهذ      اعدة  اعدة،  ك ن هي   طري ة   تي تت   ها صياغة     عم مية  

  تط ي ات غير متناهية.
 ة لاست عاد خصيصة   ت ديد فمن   نا ية   منط ية تت ل  ك  قاعد   ج ة  خصائص  فأ  
. فا فرض يتضمن شر ط  نط اق Hypothesis        Solution  فرض  عنصريقان نية إ ى 

أما      فيتضمن  ،أ من سا ة    ان ن ،على أرض     قع  لأ د  ئع أ     اعدة  ما ي ا لها من    قا
دخ    لاشت اه إ ى    اعدة    ان نية ت ع في  فرضيةأ  ك     اعدة،       اعدة لأمر   م رر في هذه 

إ ى   نص    ان ني  هذه مسأ ة صياغة    ثانية عند تط ي ها     ان نم طتين    لأ  ى عند ن   فكرة 

                                                 
 قد تتطل ه   سياسة   تشريعية أ تفرضه ضر ر ت    صياغةذي يلا س ق  عد    ان ن )  نص    ان ني( قد يرجع إ ى خل  في   غم ض   (  1)

 نظر    نص من  غة إ ى  غة أخرى.   لمزيد في ذ ك   نت ا من  أيضا  لغة  قد يأتي 
،  لإسلامية  شريعة   أ كا  ان ن   يمني مع   م ارنة سلطة    اضي في   تفسير في    ان ن   مصري       صرمي،.ي يى رزق د      

  ما  عدها. 81 . ص 1995أطر  ة دكت ر ة، غير منش ر، 
فيها    د ي   اجة   مشرع نفسه إ ى   ن   غم ض م ج د فا خفاءذ ك   معشيء أ يق من    ض ح في    ان ن"  لا  ر مان" أق   من (  2)

في شرح م دمة    ان ن   مدني،     سيطنظر   د.رمضان أ    سع د،   ل ان ن   صادر عنه،  أ ملاز  لا ق" تفسيري قان نإصد ر "
  ما عدها 510. ص تاري:م اضر ت كلية      ق جامعة  لاسكندرية د ن 
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في    اعدة قد يك ن  ا ة   قعية خا صة أ  ا ة قان نية     غرض (٣)مسأ ة تفسير هذه  ضاء      أما
    ان ن،  في هذ    تك ين  ل اعدة فرضية  لاشت اه   لاختلاط عند صياغة      قعأ  ا ة مختلطة من 

  عند تط ي ها.    اعدة
ت  ت ا   عن طري ها   تع ير    ان نية تعتمد على  لأ فاظ    مصطل ا   صياغة ك ن   نظر 

  فظي،   ياة فإنه من   م ت  أن ي د  شيء من   ت اعد  ين ماه   ي ي   ين ما ه     ائقعن 
تزد د  الات   معها   ائ ها فا فر ض في      عد    ان نية تتعدد  تت ارب كانعكاس   قائع    ياة 

  لاشت اه   لا ت اس.
جامدة أ مرنة     ان ن في نص صه  تك ن أناغتها إما  ذ ك فا  اعدة    ان نية عند صي    

 أيضا  لاشت اه    غم ض،  ، مدى    ض ح   دقةيتضمن   ن عين،   ين هذ   ذ ك يت دد نطاق 
م دد  ت ديد  دقي ا    تي يك ن فيها      أيضا م دد     فرضفا  اعدة   جامدة هي   تي يك ن فيها 

    تط يق    اعدة أدنى سلطة ت ديرية  ذ ك  عكس    اعدة من ي  يملكت ديد  دقي ا،   ي  لا 
 عض   ف هاء عن   صياغة   ت كمية  ل اعدة   جامدة  مجافاتها أ يانا  لعد  ة  ي   ه  مرنة،  رغ  ما 

 .(١)هي   صياغة   ملائمة    مت  ف ة مع أهد ف    ان ن ت  ى
     ،ت  يق  لاست ر ر في   معاملات ه  ي رره ي  ي مركز   صياغة   جامدة  ل اعدة  فا ذي
ن   كمها يستطيع ن   عل  م دما  كيفية   ي  عض    الات    ليلة، فا مخاط ف   عد على  ساب 

أهميته مع تعدد  تزد دلاز    ه  ،   سه  ة  ا نس ة  من يعل   ها   من يط  ها أمر ملاز   ها تط ي ها،
فيها، فا سه  ة   متناع   غم ض صفتان    متعل ةة  ها أ    علاقات  تشا كها  كثرة   منازعات   ملت  

    ضاء   ست ر ر   معاملات.  رهاق  منازعات  درء  لات اءفي    اعدة 
أي ينشأ مست ق  لأد ء  ين شخصين على م   م دد  مجرد  ؛أنه  سيط  ناجز  لا تز   في فالأصل
تنظمه    تيطة في صياغة      عد    ان نية   منشئ  ه،   ساطة هذ   لا تز  ، تت دى  سا   س بت  ق 

 .(٢)  ض  ا في  لأ كا    م ينة  ط يعته  آثاره  أيضا في تط ي اته

                                                 
  ما  عدها. 742 . ص 1974  لأسكندريةد.سمير ع د   سيد تناغ ،   نظرية   عامة  ل ان ن، منشأة   معارف (  3)
 .49د.سمير تناغ ،   مرجع   سا ق، ص   نظر  مرنة  فر ق  ين صياغة ق  عد    ان ن  ص رة جامدة   ين صياغتها  ص رة     (  1)
 يضاف Accidentelيل  ه  صف ما،     صف أمر عارض     Simple Obligation لا تز   في ص رته   عادية ه   تز    سيط (  2)

أن يز    لا تز      ي  ى د ن  صف في ص رته    سيطة، فل مس  د ننه، فل رفع عنه لارتفع إ ى  لا تز    عد أن يست في هذ  أركا
 ذ ك   على لا تز    ما كان أمر  عارضا   ز    لا تز    ز   ه فلا يعت ر  صفا  يترتب  أركانن م   صف ركنا 

 ن  لأمر متعلق  ركن في  لا تز  .إ   صفا إذ هذ فليسObligation abstraitي جد في  لا تز     مجرد    أن   س ب إذ     -أ
من عناصر   م  ،  عنصرلأن   زمن فيها  ؛كع د  لايجار  ع د   عم   ع د   ت ريد  يست ع  د  م ص فة   زمنيةأن   ع  د  -ب      

  مرجع  نظر د.ع د   رز ق   سنه ري،   تفاصي   منعنصر عارض،   لمزيد      صف لا يك ن عنصر  في   ركن    ه 
 .2هامش  4  سا ق، ص 
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   يئة   مدنية    تجارية   تي تت رك فيها   تعاقد ت    معاملات أيضا  كانت ذ ك ف د  إضافة
 تنفيذ    دقيقية   لا تز       عد عن   تع يد  على   غا ب كانت م ك مة   سن   ن  ا  ساطةمتصفة 

 لع  د  على    فاء    تل ائي  م ج ات     رص   شديد   صادق على  لآجا   على   تنفيذ   رضائي 
  ا عه د     ع د.
  ساكنة   لأج  ء   م سّطة   تي نشأت في ظلا ها نظرية  لا تز       يئةأن هذه  لاشك

معاملات   مدنية    تجارية أص  ت متكاثرة  تتد خلها   صاف ن يضة  ها، فا  تت د أص  ت 
   ر ح   د خل ن إ يها تن عت   ختلفت ط  ئفه   د  فعه   ما ت في غا  ها إ ى ن  زع  مع دة  

  عا ية    ثر  ت   لا تر فية  فا ش   لأنانيات    ادة  جمع   ثر  ت  ك    س     لأد  ت. فا مهنية   
غاياتها إ ى  سائ  تجانب  لا تز    م ادئ  ت  يقها تذهب ن    كأن ت  هائلة  لتجارة  مؤسساتها  د

   ضاة    مماطلة في      نز عات،  في  عض    الات  عم    ان ن  تسخر   م اماة لإر اك 
 ق  عد    ان ن مطية في أيدي فئات من   متعاملين  أ ر قا    ع  دأص  ت   م ادئ   تي ت ك  

ت اي     منافسات غير   مشر عة  ص لا إ ى تعمد    ق ع في      لاستغلا  ممارسة شتى فن ن 
 .(١)من  لا تز مات  لتفلت لإفلاس 
 

    قع    مستخلصة أد تها من ملفات    ضاء إذ  كانت تنس ب  أرض  فرضيات من  هذه
يغالا في أ صاف  لا تز   أ  لا تز       سيطعلى  لا تز    فمن  اب أ  ى أنها أكثر  تساعا    

فالا تز   عندما يت     ستثنائيا من  سيط إ ى م ص ف فمعنى ذ ك  ص   تغيير  ص ف،  م  
   ت قعمن ط يعته  من نظامه    ان ني  لأمر   ذي ينعكس على صياغة ق  عد    تمالات  يُعدِّ 

  مفارقة في هذ      ع دي في عدد ك ير مؤثر من مسائله  آثاره  ما يزيد من تع يدها  غم ضها، 
  لج ء إ يه في   معاملات   مدىأن رقعة ت سع أ كا  هذ    ن ع من  لا تز مات   م ص فة    ت د 

 .(٢)  مشر طة   لآجلة    ي عاتخاصة   تجارية يعت ر ك ير   متز يد  خاصة في 

                                                 
ي يط  منها   نشاط تمن   شرط   لأج  ه   نافذة     ك   نشاط    ان ني لا يمكن أن ي تصر على    اضر    لا د أن يمتد  لمست   ، (  1)

   مست      ده  ددةم من   علاقات    ان نية   تي لا يمكن    ت فيها إلّا في ظر ف  ملا سات غير  كثير   ان ني على   مست   ،   
  شرط   لأج  فكلاهما أمر مست  لي يرد إ يه مصير   علاقات  طريقه   ذي يكشف عنها،  لا يص     ان ن إ ى ت  يق ذ ك إلا عن 

ب ن أص اي منها  عض   متعامل إ يها    قع   لإطار   تنظيمي   ذي ي كمه يشك  س  ا م  د   لمخاطر      ة يدخ   هذ    ان نية،  كن 
  تي تجر أ يانا إ ى  ختلاق   صطناع   ت قف عن   دفع  هذه  ا ة  لإفلاس    تس يف  نية   سيئة  لتفلت من   م ج ات   لمماطلة   

  فق ع ار ت    ان ن   تجاري.   جرمي
 أ رز مظاهرها    يع  ا ت سيط    ي عات  لإئتمانية  تسميةعن أهمية  ت سع هذ    ن ع من    ي عات   خاصة  لآجلة أي   تي تدخ  ت ت (  2)

 نظر  
 .12عاصمة نشر   د ن تاري:. ص   د ن لله،  ك     يع  ا ت سيط في  لأم       عر ض، د ر عمار  لنشر    ت زيع،  ع د د.مر  ن  ن-أ
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عند   صياغة    ان نية لأ صاف  لا تز    ما تظهره أ يانا سند     ت قف وجدوى أهميةتت دى  هنا
ما  مست ىن غم ض  ما قد تضيفه هذه   صياغة من  شت اهات تفع  فعلها   سل ي على م  ط يعتها

 ما تخل ه أيضا على   ا معاملات،ت فر  لمتعاملين من فرص   تلاعب    نفاذ إ ى   تصرفات   ضارة 
طا ةمست ى تضخ   ل ضايا  تع يد  لتفسير ت  تمديد  رهاق    ضاء.      أمد   نز عات    

 : أهميت و  الهحث إشكالية

مجم عة  لأ كا        عد    ان نية   م ينة لأ صاف  لا تز   )  شرط  في  مدقق    متمعن
على مجم عة من   مسائ      قائع  يت قف (١)م    لا تز    تعدد أطر ف  لا تز  ( تعدد   لآج   

   رتد د تها    آثارها   فر ض   تي ت د مزد جة في أ صافها   

من  لافتقيمة ف هية على مست ى عل     ان ن  في صياغاتها قدر نص صها  ظاهر ففي (1
 ي  يها   ان ني  ما يترك  ها  ض ر   م قعا مست ر  ضمن نظرية  لا تز     ما    خيا   دقة   

 ضمن  نشغالات   ف ه    تشريعات.

 على مست ى   فاعلية    تط يق يجد    ا     مدقق أن هذه   مادة    ان نية تُدخ     كن (2
 عم     ضاء في مشاك   تع يد ت ناتجة في غا  ها عن   تع يد   لاختلاط    معاملات

عن صياغتها    كيفية   تي ت د   ين   غم ض   مت  د  لاشت اه عن  ،ط يعتها مات تمله   لذين
 ت ديد تها  آثارها. فيها

 
 .179 ، ص 1994قان ن خاص  الإئتمان، منشأة   معارف  لاسكندرية، ن   د.ن ي  سعد، -ب     

  نص ص   تشريعية  صياغاتها.  تتفق   مؤ فات   ف هية  عنا ين ه في  ا  صري     ف هي لا  ج د ظاهر  إصطلاح لا تز  "  أ صافع ارة "(  1)
 ه   تشريعات. هذه  تأخذثلاثة ت ت هذه   ع ارة تاتي على   غا ب أيضا مت  ف ة مع ما تنظمه   نص ص    م ددةعلى إدر ج عنا ين 

  ذي دخ  عليه  صف من  لأ صاف مما عدّ  من آثاره  نظامه   لا تز  ة لأ صاف  لا تز   أ    عنا ين تشك    م ض عات    ارز 
ص رتيه  لا تز    في الالتمام محل تعددث   ،والأجل الشرطهي    تصرفات   مشر طة  ا تعليق   لأج  أي    م ض عات   ان ني،  هذه 

   م    لإن سا . قا ليةي يندرج ت ته تضامن   مدينين  تضامن   د ئنين  عد    ذ الالتمام أطرا  تعدد  تخييري   لا تز      د ي، ث  
  لا تز ماتعن  ن  لآثار   خاصة   عض  ت ت Modalites’ des obligation  لا تز    مؤ فات   فرنسية تأتي ع ارة أ صاف   في      

عن  ن  ت ت Term et Condition  لأج     شرط في م ض عاتها متشا هة  كن ت  ي ها يأتي مختلفا  ي  تدخ  أتت هي إن 
عند تعدد   م    تعدد  لأطر ف    م ص فةتجع   اقي  لا تز مات   ينما" Modalites’ simple"    سيط لا تز مات ذ ت    صف 

  مزيد من  لاطلاع أنظر    Modalites’ complexe   مع دت ت عن  ن  لا تز مات ذ ت    صف   مركب أ  
  ما عدها 3 . ص 2000منش ر ت    ل ي      قية،  ير ت    جديد، ق   سنه ري،    سيط في شرح    ان ن   مدني .ع د   رز د -
  ما  عدها 191ص  ،(، د ر   مط  عات   جامعية،  لأسكندرية   لا تز  .أن ر سلطان،   نظرية   عامة  لا تز   )أ كا  د -
 207 . ص 1998  عر ية،  ير ت    نهضةاني، د ر .ن ي  سعد،   نظرية   عامة  لا تز     جزء   ثد -
  ما  عدها 33  . ص 2000نشر، ط عة  عاصمة.مصطفى   جما ، أ كا   لا تز  ،  د ن  س  مط عة   د ن د -

- Baudouin.jean Louis . lesobligations,E,Y.B.3rd edition 1989. Page 455 
-  Terre(f) et simles (ml) et leoputte (y) leso 
- bligations. 7th edition, Dalloz 1999. Page 1003 
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 -  ان ن   مدني   مزد ج   ذي يأخذه هذ    جانب   ها  في نظرية  لا تز   في      صف هذ 
مع  ي  ى  - رص   مشرع على ض ط إي اعه،   رص    ضاء على    د من تعدد تفسير ته رغ 

 ا ا  ينفذ منه   متعامل ن  ت  يق مآرب معاكسة لاست ر ر    تجاريةتط ر  تع د   معاملات   مدنية   
 .  تعاقدي  تشريع   لأمان 

 من معل    ،سيط ناجز إ ى معلق  مؤج   تي تل ق  لا تز   ت   ه من    لأ صاف فهذه
،  هذه  لأ صاف ت دمها   نص ص  ت ينها  من  اس  إ ى مخيِّر متأرجح ،مجه   إ ى  مصير 
  لاضطر ب  تزيد من أس اب   نز عات   لارت اك فيفي صياغات ت قع أ يانا كثيرة     مفرد ت

 .   ضاء ت ص  إ ى إرهاق   متعاملين  رجا  

 ملم س    ضح تع يد يُستد  عليه  سه  ة  ه    غم ض    هذ   

   ع  د   ل ناني مع    م ج اتقر ءة نص ص    ان ن   مدني  لأردني    مصري  قان ن  في -أ
خاصة  لأخذ أد ته من   ص رةتفا ت م د د في    ض ح    غم ض،  ه مدعاة  لت قف 
إ ى  407دني )  م  د  لأر    مدنيمادته في   ف ه  لاسلامي   منعكسة على نص ص    ان ن 

411)(١)  

على مست ى قر ر ت   م اك    لاجتهاد    ضائي في هذه  لافتةأيضا   ص رة    ضحه     -ب
خاصة   لا تز   غيرها    تي تعاملت في مناس ات عديدة مع   مادة    ان نية لأ صاف    د  

  لأج     شرط.

  لاشت اهة كاشفة عن مكامن ي ين د  فع   ت قف عند هذ    م ض ع   سطه  طري  كله  هذ
عنها على    مت  دة عن أد ة   غم ض   لا ت اس   هادفة  لكشف عن   مشاك     تع يد ت  معا مه 

ذ ت فائدة عملية  قان نية   شكا يةمست ى   معاملات    نز عات،   رت اطا  ك  ذ ك  ل رة  ت دي  
في ت ريك   نص ص  تط ير   تشريع  مة لمساه تسليط   ض ء على هذ    جانب من نظرية  لا تز   

                                                 
   تجد   م كمة  فإذ    ان ن   مدني  لأردني   تي تنص" من  تأثر  ا ف ه  لاسلامي   ضح في ع ار ت   ف رة   ثانية من   مادة   ثانية (  1)

"  لإسلامية   شريعةن    تجد ف م تضى  أ كا    ف ه  لاسلامي  لأكثر م  ف ة  نص ص هذ     ان ن، فإ  كمتنصا في هذ     ان ن 
يرى   "  لاسلاميفي فه    نص  تفسيره  تأ يله  دلا ته إ ى ق  عد أص     ف ه  يرجع"أنهكذ ك   مادة   ثا ثة من    ان ن   تي ت رد   

ف ط فلا   لإسلامية شريعة أما  عتماده على م ادئ    لإسلامي  ف ه   ما يميز هذ     ان ن ه  عتماده على أ كا    مجلة  أن  ف هاء 
 نظر  على غيره من ق  نين   د     عر ية  لأخرى.   لمزيد في ذ ك  ميزةيجع   ه أي 

 .36. ص  عمان ل ان ن   مدني  لأردني،   جزء  لأ  ، إعد د ن ا ة   م امين  لأردنيين،   لإيضا ية  مذكرة  -1      
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 ص رة متسارعة مع دة  ي  لا ي  ى معها    علاقاتفي زمن تتط ر  تتغير فيه   معاملات   
على  لاستجا ة    تفاع    خلاق لا تضان   ك      درة لنص ص    مفاهي    جامدة    ديمة 

   متغير ت.

 : محددات الهحث و  خطة
تعام  فيها مع م ض ع أ صاف  لا تز   تفتح    اب  رؤيته  ص رة يت       تيهذه   كيفية  إن

 فق جديد  ت ريكهاهذه   مادة   ت ليدية من  لأنماط    صفية   مأ  فة    متكررة  م ا  ة  تخرجمختلفة 
 . لإر اك  طرح ي ا   إخر جها من   جم د   ل رة ق  عدها  ص رة مانعة 

  م ض ع  تفصي  إشكا يته في م  ثين  لأ    عن  ن سيت  معا جة هذ   س قسند   ما   عليه
 أنظمةفي   صياغة    ان نية لأ صاف  لا تز  ،    ثاني  لاشت اه   لا ت اس  ين    تع يد لا ت اس   

  مؤسسات أ صاف  لا تز  .
 لا تز  "  أ صافنه رغ  أن عن  ن   م     لأ     ذي يعتمد ع ارة "إ ى أ هناتجدر  لإشارة   
مع م ض عاته   ثلاثة   معر فة في   مؤ فات    تشريعات مع ذ ك  أخذ   عين    تعاطي يفترض
 سند    ، ج  هذ        من جهة   تساع   م ض عات   ثلاثة من جهة أخرى فإن مضم نه  لاعت ار

  لأج     شرطين منه أي سي تصر ف ط على   م ض عين  لأ    لخطة   مشار إ يها في هذ       
 تعدد أطر ف  لا تز  .    متعلق   لا تز  ، مما يعني عد    تطرق إ ى م ض عه   ثا    تعدد م 

 علمية   عية    ض ة.  ص رة  ذ ك  قتضت  لإشارة  صر   م ض ع        ت ديده 
      لآتية       ف ا  لأ  ا     مطا ب  هذ  تنا  سيت    عليه

 لأ صاف  لا تز  .  ان نية     تع يد في   صياغة    غم ض    لأ     م   
  أنظمة   صطلا ات مشا هة.  لا تز     لاشت اه  ين أ صاف    لأ   مطلب      
   ثاني  تع يد   مادة    ان نية   م ينة لأ كا   لا تز  .   مطلب      
   لا ت اس  ين ص ر   الات أ صاف  لا تز    لاشت اه  ثاني      م   
 ) فاء   م درة   ند  لا تفاظ  ا ملكية(  لأج  ين   شرط    شت اه لا لأ       مطلب       
   لا تز      د ي.   تخييري  ثاني   لا ت اس  ين  لا تز      مطلب       

    خاتمة
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 القانونية لأوصا  الالتمام. الصياغةالأول: الغموف والتعقيد في  المهحث

ز     ذي   ق أ د عناصره   ثلاثة )ر  طة  لا ت  لا تز     م ص ف ه  صياغته غة   ف ه    في
 نفاذ  لا تز    يتص أ   م   أ  لأطر ف(  صفا يك ن من شأنه أن يُعدِّ  من آثاره، فمنها ما    مدي نية

ف د يتعدد   م   فيك ن  لا تز     لا تز   ج ده ذ ته  ذ ك ه   شرط   لأج ،  منها ما يتص   م    أ 
 ف د يتعدد   د ئن ن أ  ،يتص   أطر ف  لا تز   مالأ    ،  منها  د يا على  سب   تخييريا أ 

يك ن  طري ة   تضامن كما أن  قد يك ن من غير تضامن أ    تعدد  مدين ن في  لا تز        د  هذ  
 .(١) لان سا غير قا      تز  هذ    تعدد يك ن في 

ي   نظا     ان ني   ذي ي كمه   معد ة لأثر  لا تز   ت د  تغيير  ف    ي د لأ صاف أ   هذه
أ كامه   عادية مجم عة ق  عد  نص ص م  زية تضاف إ ى  لأ كا    عامة  نظرية  على تدخ  
   سيط   ناجز   لا تز   إ د ها هذ  مؤ ده  ج د مجم عتين من  لأ كا    ناظمة لأثر  لا تز     لا تز  ،

   لأخرى  لا تز     م ص ف   معدّ .
  ناظمة لأثر  لا تز    لأ صافه ت تم  عند صياغتها   تشريعية  عند  مزد جة    ص رة  هذه

 م  رأما     ضاء  د   تد خ     ت اس ي ص  إ ى  ختلاط   معاني    دلالات ) هذ   تط ي ها
 ين آثار  لا تز      تمييزث  إنه  رغ  جه د   ف ه    تشريع  لفص     ،  مطلب  لأ   من هذ    م   (

                                                 
أ طرفاا  لا تاز  ( فه ياؤدي إ اى تعادي    لا تاز  د عناصاره   ثلاثاة )ر  طاة   مدي نياة أ م ا  أ  في ’Modaliteعندما يل ق  لا تز    صف (  1)

فتعلاق    مدي ينياة   سايط،  هاذ     صاف قاد يل اق   عنصار  لأ   مان عناصار  لا تاز    ه ر  طاة   لا تاز  فاي آثااره    ان نياة  ا م ارناة ماع 
 تر ضاى نفااذ   ر  طاة إ اى أجا   يسامى أ    Condition ا شارطهذ     صاف  هذه   ر  طة على شرط  يص ح  ج دها غير م  ق  يسمى

 قاد يل اق    صاف  ا عنصار   ثااني مان  . لأجا يكا ن  عنصار ر  طاة   مدي نياة  صافان هماا   شارط      ذ ك Termهذ     صف  الأج  
 Pluralité    د     يتعدد    م  عناصر  لا تز    ه   م   فلا يك ن هذ  

       d’objet إماااا أن يكااا ن جمعااا     تعااددconjoint   تخييرياااا  أalternative  اااد ياأ  facultative ،  ماااا أن    صاااف   عنصااار  يل ااق   
  تعادد قاد يكا ن مان    pluralites’ de sujetsأ يتعادد كلاهماا    مادين  ثا ا  مان عناصار  لا تاز   فيتعادد أ اد أطار ف  لا تاز     اد ئن   

  ت  ياب علاى هاذ    ت دياد تظهاره   هذ .  لان سا ن،  قد يتعدد   د ئن    مدين في   تز   يك ن غير قا   طريق   تضام عنغير تضامن أ  
 كافة.  تضمنه   مؤ فات   ف هية

 449  . ص 2006 ير ت     ل ي د.رمضان      سع د  د.  ر هي  سعد، مصادر  أ كا   لا تز  ، منش ر ت    جما د.مصطفى  -
 706 . ص 2002    عد ي،   نظرية   عامة  لا تز  ، منش ر ت    ل ي  ير ت .جلا دد.ت فيق فرج -
  ما  عدها 33أ كا   لا تز  ، مرجع سا ق ص    جما ،د.مصطفى -
  ما  عدها 192  عامة  لا تز  ، مرجع سا ق ص    نظريةد.أن ر سلطان، -
  ما  عدها 4مرجع سا ق ص    سنه ري،د.ع د   رز ق -

- Terre(f) et simles (ml) et leoputte (y) des obligations. 7th edition, Dalloz 1999. Page 1003 
- Baudouin.jean Louis . des obligations,E,Y.B.3rd edition 1989. Page 455. 
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تع يد  يؤ   إ ى  لاضطر ب   لإر اك  تظهر  لا تز     م ص ف فإن ط يعة   مادة    ان نية   عادي 
 ) هذ  م  ر   مطلب   ثاني(.

 المطلب الأول: الاشتها  هين  أوصا  الالتمام  وأنامة واصطلاحاب مشاههة
 

ي  صطلا ات  مفاهي  ت ع على خط ط مت ار ة ف مجم عة   ان ني   عا "     عاء" ي تضن
 تضارب   تفسير ت،  هذه  لاصطلا ات تجد مكانا  ها    معنىمعانيها  ت قع أ يانا في  ختلاط 

   كثيف   مسائ     متعدد   ن اط في نظرية  لا تز    ي  يظهر      سعأيضا في   نظا     ان ني 
 كنها    لفظارة     لأ فاظ   د  ة على أ صاف  لا تز   مع مفاهي  مت ار ة في   ع    ع ار ت  ض ح في 

 مختلفة في   معنى     ك .

يترتب    ذيمثلا ك صف في  لا تز   ي صد  ه  لأمر   مست    غير   م  ق    ق ع  فا شرط    
 لإر دة على  تضيفهعلى ت   ه  ج د  لا تز   أ ز   ه،    شرط  هذ    معنى أمر خارجي عارض 

  مصري   جديد على نص ص عدة    ت نين   ت ى قد  لا تز    عد أن يست في أركانه  عناصر تك ينه 
علاجا إذ  كان قد  قتصر  270إ ى  265من    م  دفي ك  من   شرط   لأج  ف د عا ج   شرط في 

فيما  ضعه من      عد عما   ت  ه   ت نين   مدني   سا ق  يخرجفيه على      عد  لأساسية  كنه    
 لشرط لا سيما فيما يتعلق  أثره   رجعي.  عا ج  لأج     لاتيني   تص ير   جديد قد  ست  ى   ت نين 

علاجا ض ط  ه  د د  لأج   أتت هذه أكثر  قتضا ا فيما يتعلق  274 إ ى 271في   م  د من 
يتعلق  ا شرط، فأز     ت نين   جديد في نص صه ما علق  ا نص ص    ديمة من  فيما الأج  منها 

ب  ن ضاء  لأج   في تعجي     فاء  ا دين  فيما جرى  ه   عرف لا سيما في  س ا    ها غم ض 
   ت ضي ية  دفع عند   م درة    ميسرة، هذ     صف   م ارن  ردت تفصيلاته في   مذكرة  من

 لا ها     غم ض  على لمشر ع   تمهيدي  ل ان ن   مدني   مصري   جديد  ه في  عض  شارته يد  
 عض   تشريعات   عر ية  فيز  ت م ج دة  ما  تي ان ن    دي  نص ص     انكان يلازم نذيل  

 . (١)  ر هنة

 د ن لاصطلا ي  لشرط يستدعي تمييزه عن غيره مما يطلق عليه  س    شرط من     معنى    
  شرط   فاس:  أ   جز ئي  كا شرط  ع د"  شر طأن يك ن  صفا من أ صاف  لا تز   من ذ ك "

 تفاق ي در ه   (٢)( لاتفاقي  صريح، فا شرط   جز ئي  يسمى )  تع يض   شرط   فاس:    ضمني أ 
إذ  تأخر عن تنفيذه  أ    تز مهفيه   متعاقدين سلفا   تع يض   ذي يست  ه   د ئن إذ     ينفذ   مدين 

                                                 
 ما  عدها مع  6 ق ص   د.  سنه ري،   مرجع   ساأنظر  لمزيد من   معل مات  ما أضافته   تشريعات   جديدة على   شرط   لأج  (  1)

   ه  مش.
 .857نظر د.  سنه ري،   مرجع   سا ق ص  (  2)
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  فاس:   صريح ) خلاف   ضمني(    شرط، أما لأنه ي ضع عادة ضمن   ع د  لأصلي سمي كذ ك 
مفس خا من تل اء نفسه د ن    اجة   ك     ع دلمتعاقدين أن يتف ا على أن يعت ر ي يجيز  ذ   ه 

 قضائي.
ا يدخ  ت ت مّ  ي  لشرط ع لاصطلا   معنىفي نفس   سياق يجب علينا أيضا تمييز   
تطلق على عنصر من   عناصر   تي يتطل ها    ان ن  ترتيب    تي أي   ان نية"    شر طمسمى "

أ ضاعا قان نية تعت ر معل ة على  ناك عض   ف هاء يذه  ن  ل     أن ه أنهنا أثر معين،  نشير 
 قان نيمصدره    ان ن،  يس ق ن من  لأمثلة على ذ ك    صية، فهي كما ي    ن تصرف  شرط

ي    ن   معلق   ك     ان ن ذ ته على شرط   قف ه أن يعيش   م صى  ه  عد م ت   م صي، 
ق  كذ ك   ق له ،مير   معلق على شرط   قف ه أن يم ت   م ر  ن  ق    رثة في   إكذ ك 

  شفيع إر دته في  لأخذ   علاننه أيضا معلق على شرط   قف ه  إ  شفيع في   مشف ع فيه ي    ن 
 يس شرطا  معناه   ص يح، أي  يس    شرط ا شفعة ،  كن   رأي   ر جح في ك  هذه  لأمثلة أن 

 .(١)ذ تهعناصر    ق   صفا في  لا تز      عنصر من
  تي يتطل ها    ان ن  نش ء  لا تز   أهمية     ان نية ين   شرط     قف   ين   شر ط    لتفرقة

ك صف في  لا تز   أثر رجعي فإذ  ت  ق  ستند أثره إ ى  قت      قفعملية دقي ة جد ، فللشرط 
عي فلا تترتب آثارها إلّا من  قت    ان نية فالأص   ن  يس  ها أثر رج   شر ط نع اد   تصرف أما 

 . ستكما ها
 177   ان ن   مدني  لأردني  ا مادة  عليه  خيار ت   تي تش ب  ز     ع د ما نص   من

  ع  د   لازمة   تي ت تم    فس: يج ز  لعاقدين  فيت ت عن  ن خيار   شرط  ي  نصت أنه " 
فسه أ  غيره   مدة   تي يتف ان عليها فإن    ما  عده   خيار  نأ  أ لأي منهما أن يشترط في   ع د 

  ذي فيه خيار   شرط ع د غير  فا ع دجاز  ل اضي ت ديدها ط  ا  لعرف"    مدةيتف ا على ت ديد 
 مِن جانب مَن  ه   خيار إذ يج ز  ه   رج ع فيه. لاز 

على  أن   مفا ضات لا ت تم    تعليق    ياسشرع خيار   شرط على خلاف    ياس إذ   قد
  خيار   ذي يلجأ فيه   هذ  (٢)  تر ي" خيار  ما كي "   ف ه  شرط   كن    اجة   تأم  أطلق عليه 

                                                 
د.فرج  د.  عد ي ، مرجع سا ق ص   عدها، ما  41، د.مصطفى   جما  ، مرجع سا ق ص 195د.أن ر سلطان ، مرجع سا ق ص (  1)

710. 
  لازمة   تي ت تم    فس: يج ز  لعاقدين أ لأيهما أن    ع  د فيمن    ان ن   مدني  لأردني خيار   شرط     ها"  177عرفت   مادة (  2)

  ل اضي ت ديدها ط  ا  لعرف"  جاز  خيار  نفسه أ  غيره   مدة   تي يتف ان عليها فإن    يتف ا على ت ديد   مدة   عدهيشترط في   ع د أ  
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  نفس    كن (٣) لا تز   أ صاف  ف ه    نص إ ى  فظ   شرط  يس من ق ي    شرط ك صف من 
 ت اعد    ع ارة ت اربمثالا على  183إ ى  177   قت فإن ع ارته  صياغة نص صه في   م  د من 

مجم عة من   معاني   تي تأخذها   ين   ك     معنى   لأثر،  هذ   لاقتر ب   مؤدي إ ى  لا ت اس 
   ع    مثا   لأك ر  ض ر   معاصرة ه   لأج ، ص رة أق   فظة      ، فظة   شرط قد تطا  أيضا

 منجزة    غا ب في خض    إذ  كان من ق ي     ي ع  لآجلة أ  عماع د    يع  ا ت سيط  ما يث ر    ه 
   ملكية  تي علق فيها ن     لائتمانية  مختلفة أن    يع  ا ت سيط من   ع  د    نظريات لآر ء   متعددة   

 .(١) كتما  دفع  لأقساط نهائيا على أج    قف ه 
 تعقيد المادة القانونية المهينة  لأحكام الالتمام .المطلب الثاني : 

لأ صاف  لا تز    طري ة تفصيلية تستهدف     ان نيةيعات   مادة   ف ه  نص ص   تشر  ي د 
 ختلاف   ينها   ين غيرها من  لاصطلا ات أيضا من فر قات  من  ت يان     ض ح نظر   ما  ينها 

   لانعكاسات.  لآثارت  د إ ى  ختلاف في 
ثار   خصائص  فر قات هامة في  لآ في شدة ما ت تضن هذه  لأ صاف من  ختلافات   

  م ارنة  ينها   ين غيرها من  لأ كا    مت ار ة  ي ي فإن مضم ن   نظا     ان ني   ذي يعرّف  ها   
 .     تع يديظهر شديد   تفصي    

 لت قف أن هذ    ت صيف   ذي يل ق أ صاف  لا تز   ي م  ش هات   مدعاة لافت ه   ما
ح ثغرة إضافية في أس  ر  لأمان   تعاقدي  ا نس ة لأطر ف   ع د  يفت  لاستغلا مر كة تدفع إ ى 

   نظا   نافذة   تي يط  منها  من   شرط   لأج  ه    معاملات، فمن     ضح أن كلا  ست ر ر  
أن يمتد إ ى  لا د   ان ني على   مست   ، فا نشاط    ان ني لا يستطيع أن ي تصر على    اضر    

 ملا سات غير م ددة  ظر فيمكن    ت  ها إلّا في من   علاقات    ان نية لا    مست     كثير  
ذ ك إلّا عن طريق   شرط   لأج    ت  يق  ذي يكشف عنها،  لا يص     ان ن     مست      ده ه 

أن   شرط  صف إ ى  من   مفيد  لإشارة     ان نية،فكلاهما أمر مست    يرد إ يه مصير   علاقات 

                                                 
لا  لإر دة   تي هي مصدره  من ث  يك ن جزء  من  نفسهق   رأي   ر جح أن   شرط  يس  ه مصدر إلّا  لإر دة   كنه  صف يل ق    (  3)

   ت فيق في    ص  ب  تصرف    ان ني   هذ  يرى   ف ه أن نهج   مذهب   لاتيني كان أقرب إ ى  نظريةنظرية  لا تز   في ذ ته لا من 
  لمزيد من   تفصي  أنظر د.ع د    تصرف    ان ني،  نظريةهذ    صدد من من ى   مذهب   جرماني   ذي يل ق أ صاف  لا تز   

 .35  صف ة  3مش ا ل ان ن   مدني   مصري   جديد في   ه  لإيضا يةعلى   مذكرة  يستند  رز ق   سنه ري  ه  
   لآتية  مر جع  منفي ك    لائتمانيةهامة        يع  ا ت سيط     ي ع  ا  نظر تفاصي   ن اط (  1)

 63عة  لأ  ى، منش ر ت   مكت ة   عصرية، صيد    نان ،  د ن تاري: . ص    يع   ط  ع دد.زهدي يكن،  -     
 15  . ص 1984  ك يت    ك يت، لأخرى، مط  عات جامعة   لائتمانيةأ    لي ،    يع  ا ت سيط     ي ع    دس قيد.  ر هي   -     
 43  .ص 2005  فكر   جامعي  لاسكندرية  در سة ف هية م ارنة، د ر –   يع  ا ت سيط    جما ،د.  ر هي  رفعت  -     
أطر  ة  ني    لله،  ند  لا تفاظ  ا ملكية،  ع دمفص      ع  د    يع  ا ت سيط م ارنة   ند  لا تفاظ  ا ملكية   د.  اس  ماهر     أنظر أيضا في  -     

 . ما  عد 36، غير منش ر ، ص 2010شهادة   دكت ر ة،   جامعة   ل نانية 
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أ  عينية، فيل ق   شرط  لا تز   أي    ق  شخصية ق يل ق م        ق س  ء كانت هذه     
فا    ق   تي يل  ها  صف   شرط هي      ق   ما ية   ذ ك  شخصي  يل ق كذ ك    ق   عيني،   

  شخصية فهي غا  ا لا ت      تعليق على   شرط فا ز  ج  ما ينشأ عنه   الأ    أما      ق   متعل ة 
 .(٢) ت      تعليق على   شرط  ز جية    ج اتها لا     قمن 

ذ    تعاقدي يت  ق  ص رة فضلى  ش ه مؤكدة في  لا تز مات   عادية   لأمانكان منطق     
  تعاقد خاصة   تجارية تملي   لج ء إ ى  لا تز مات   م ص فة  تجر ت عا  ها  م تضيات   سيطة فإن 

ع ارة   لا تز   ان ني   م ين لأ صاف ت، فهذ    نظا    آمن تع يد  مفاج عليهات م  ما يترتب  إ ى
 .   سيطعن نظا  خاص  مضاف على  لأ كا    متعل ة  أثر  لا تز     عادي   

من مجم عة من      عد    ان نية   متصفة  ا خص صية  يتشك في مضم نه   ه 
 ف  مظنة م ف إطار   مجالا عارضا   تفاقيا   ط يعته ي تم    غم ض  ه  تنظ   لاستثنائية  ك نها 

   مجا   خطر   لانتظار،   ذ ك فإن جه د   ف هاء  خطى   تشريعات في تنظيمها  هذ      خ ف 
إ ى هذ    ن ع من    تجارية  دقيق تأتي مدف عة  مهمة ت في ية  ين   تسلي    اجة   معاملات   مدنية   

 تي تستدعيها   ط يعة من  لأ كا      مع د   ن د   ع دية   لأ صاف   ين   شائك    متد خ    
 عنها.   مت  دة  خاصة  هذه  لأ صاف   لآثار   دقي ة 

ذ  ت د في ظاهرها  غا  ها مؤمنة  -ف ها  تشريعا-   ان نية  هذه  لأ صاف    صياغةكانت     
 لاضطر بفإن   مادة    ان ينة  هذه  لأ صاف ت  ى مع ذ ك أرضا خص ة  ،  ض ط    ت ديد ق  عد

صياغاتها  تعدد  ر اكات أما     ضاء نظر   تد خلها  تشا هها    ماتا  خص    معاملات    ي
  فرضياتها.
يستدعي تدقي ا  ت ديد ، ف د يدق  لأمر فيما إذ  كان   شرط   قفا أي  ماأن  ع   شرط  ففي
 فإن ج د  لا تز    ما إذ  كان فاسخا أي يترتب على  ق عه ز     لا تز  ،  هنا  ت   هيترتب على 

 تعت ر هذه    ع د  اضي ي     مهمة ت ديد ط يعته  ن عه  ا رج ع إ ى نية   متعاقدين  ظر ف  
 يخضع فيها  رقا ة   ن ض. لا  مسأ ة من   مسائ    م ض عية   تي يست   فيها قاضي   م ض ع   

ز    هذ    صدد  ين   شرط   فاس: ك صف في  لا تز   يجع   ق   د ئن مهدد   ا  فييجب   تفرقة   
هذ    شرط  لأخير لا  ففي (١)  فس: كجز ء  عد  تنفيذ  لا تز     م ا   في   ع د   ملز   لجان ين   ين

                                                 
 .36مرجع سا ق ص ظر في ذ ك د.  سنه ري،أن(  2)
    شرط   فاس:   ذي يعت ر  صفا    ذي ن ن  صدده ه   لجان ينمفر ض في   ع د   ملز   ه    فاس:   ضمني"   ا شرطما يسمى "  ه (  1)

في قر ر ت    ض ة ا تا ي عما يسمى   شرط   فاس:   ضمني   ذي  يس    ي ته شرطا،  هذه   تفرقة  يختلفشرط فاس: صريح  ه  
 . ما  عدها 243.  جما   د.سعد، مرجع سا ق ص د  م اك   يأتي   كلا  عنها مفصلا عند در سة فس:   ع د أنظر في ذ ك 
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ذ   ختار   فس: فلا   دلايترتب   فس:  تما    يك ن  لطرف  لآخر أن يطا ب  ا تنفيذ  من   فس:،    
شرط فاس: فيت    فس:  مجرد  تعليق  لا تز   على أما د من   لج ء إ ى    ضاء لاستصد ر  ك   ه، 

  ل ضاء كما لا يستطيع أن يطا ب  تنفيذ  لا تز  .  لا تجاءت  يق   شرط د ن    اجة إ ى 
ذ    شرط أنه أمر مست    غير م  ق    ق ع فإن ذ ك ي تضي ألا يك ن ت   ه في  م  ماتكان من     

لّا  متنع قيا   لا   شرط   ر  طة   ع دة  مدين  لانفر د تز       قف متر كا  م ض إر دة   مدين،    
    ان نية  أن يك ن  ه أن يلتز  أ لا يلتز .

 ي      شرط ك صف في  لا تز    اجة  تدخ     ضاء منعا  لاختلاط    لاشتر طهذ     جلاء
   شرطعلى ت سي    شر ط إ ى عدة أن  ع تشم    شرط  لا تما ي    شرط   مختلط      ف هف د جرى 

  ت سي  لا تظهر أهميته  ا نس ة  لشرط     قف   هذ  ،(١)   سيط    شرط  لإر دي   م ض  دي لإر 
ر ديا م ضا  ي  أ مختلطا أ     تما يافا شرط     قف ه ص يح إذ  كان  ر ديا  سيطا أ    نه يك ن إ  

 .(٢)متعل ا  م ض إر دة   د ئن   يس  م ض إر دة   مدين كانص ي ا ف ط إذ  
آثار   شرط ت تضي   تفرقة  ين مر لتين أي مر لة   تعليق ق   أن  در سة ذ ك فإن  إضافة
س  ء أكان   شرط   قفا أ  فاسخا  مر لة  عد  نتهاء   تعليق أي  عد أن تت  ق    شرطيعرف مصير 

  نظا     ان ني   ذي  إن (٣)  مشر طة أ تتخلف  س  ء  ا نس ة  لشرط     قف أ   شرط   فاس:.     قعة
 ا غة    ض ح عن   معّ د    شائك في  عينةهذه  لآثار في ت زيع مر  لها  تن ع ص رها يُظهر ي ك  

مشهد  من   مشاهد   مفترضة  ما قد ي ع فيه   متعامل ن من   ت د      عد    ان نية لأ صاف  لا تز   
 لآثار أكانت إ يه أيضا من نز عات تفاق   لارهاق في عم     ضاء، فهذه  تجر ر اك  غم ض   ما 

  لد ئنأ  في مر لة ما  عد  نتهاء   تعليق تظهر مجم عة من   نتائج   تي ت دد    تعليقفي مر لة 

                                                 
 condition  شرط  لإر دي    سيط     condition purement potestative في سياق   تفرقة  ين   شرط  لإر دي   م ض( 1)

simplement potestative    مدين  ا  فاء    تز    معلق على مشيئة   مدين   م ضة ت ت ع ارة "  لا تز    ف ه   فرنسي مثا   ي د  
  م ض خاصة إذ  كان مصدره   د ئن   لإر ديطلاع على  عض  ستثناء ت   شرط رغب أ أر د   ي  يعت ره   تز ما  اطلا،   لا إذ 

 نظر      يس   مدين 
-Baudouin.y.f. op.cit p464 
-Terre (f) et autres. op. cit. P 1019 

 لإر دي   م ض إذ  ما كان شرطا فاسخا في    شرطمن قان ن   م ج ات    ع  د   ل ناني م دأ ص ة  84 مع ذ ك ف د  ضعت   مادة (  2)
  مشرع  قد    هذ    شرط   ذي  خيار   شرط في   شريعة  لاسلامية.   لمزيد من   تفصي    يسمى  ف رة   ثانية منها  ت رير ص ة ما 

 49.مصطفى   جما ، مرجع سا ق ص د كذ ك  199أن ر سلطان، مرجع سا ق ص  نظر  د.  عة نص ص    ه ا  ل ناني مجم
 .1هامش 

ر اك  لمعاملات  تع يد لتأم     تدقيق فيما تؤدي إ يه  لأ كا    م ينة لآثار   شرط   لأج  من (  3) سا ق ص  د.  سنه ري، مرجع نظر    
سا ق  مرجع ما  عدها  كذ ك د. سن فرج  د.جلا    عد ي،  460 د.سعد، مرجع سا ق ص    سع د   أ   جما   د.  كذ ك د. 36
 .731 ص  715ص 
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من  ختلاف آر ء    مترت ات   مدين ما يمكن أن ي     ه  ما لا يمكن    يا   ه مع ما ت تمله هذه 
  ين   ف هاء  في نص ص   تشريعات.

 تع يد  على أ كامه ما  إر اكا م ض ع   شرط   تي تضيف   م يطة    مسائ  ع  من أ رز   
   د ئن لأثر   رجعي  لشرط     قف    فاس:، فإذ  كان   شرط   قفا  ت  ق فيعت ر  ق   فكرةيتعلق 

ذ م ج د   نافذ  مست ق  لأد ء  يس ف ط منذ ت  يق   شرط    من  قت  لاتفاق،  كان   شرط     
  يعت ر كأنه    ي جد أصلا. يز  ذي كان م ج د  أثناء فترة   تعليق فاسخا  ت  ق فإن  ق   د ئن   

كما تفرقت  شأنها   تشريعات  ين    ف هاءأثارت فكرة  لأثر   رجعي  لشرط   خلاف  ين    د  
 كنه لا يأخذ  ها صر  ة، فمن   مشرعين   ر فضين  ها   ها  ر فض  ها    مؤيد  ها  صر  ة    مؤيد 

رفضه مت  ف ا   يأتي (١)من    ان ن   مدني  لأردني 400  مادة  تشيرلأردني كما صر  ة   مشرع  
أن   مشر ط لا يت  ق ق     ينه   ذين ير ن  اتفاق   لإسلامية متأثر  مع م قف ف هاء   شريعة 

  مشرع   ل ناني  أما  ،(٣)من   مؤيد  ها صر  ة   مشرع   مصري    س ري    لي ي    عر قي   (٢)شرطه
 98  96  95  رجعي  لشرط  كنه ي رد تط ي ات عليه في   م  د   لأثرفإنه لا يأخذ صر  ة  م دأ 

    ع  د   ل ناني.   م ج اتمن قان ن  99 
 ثارته من خلاف   متناع من ت نيها  دى   ما  ض ا مما ي دمه   ف هاء أن هذه   فكرة  في د   

  مت  دة عن أ كامها  عن إعما       عد  ات لإر اك عض   تشريعات يع د إ ى   تع يد ت   
أ رز هذه  لاستثناء ت  ا ة  لاتفاق  ين  لأطر ف على إعطاء   ع د  فمن  لاستثناء ت     قعة عليها، 

   رجعي ا ة   ع  د   زمنية    متتا عة   تنفيذ    تي  ط يعتها لا ت      مفع    كذ كمفع لا رجعيا، 
   يع  ا ت سيط   تي   ع  ديجار،  مثلها أيضا مجم عة   ع  د  لإئتمانية مث  ع  د   ت ريد  ع  د  لإ

فع   رجعي من تك ن   ملكية  م  ي تتلاز  مع شرط  لا تفاظ  ا ملكية  تى  كما  دفع   ثمن 
 (٤)  ظة  كتما    ع د.

                                                 
 ."  شرط ا شرط يجب ث  ته عند ث  ت    معلقمن    ان ن   مدني  لأردني "  400   مادة تنص(  1)
  ما  عدها. 446ص  سا ق  ت ضي ية  ل ان ن   مدني  لأردني، مرجع نظر   مذكرة   لمزيد من   تفصي  (  2)
إذ  ت  ق   شرط  ستند أثره إ ى    قت   ذي -1"     همن    ان ن   مدني قاعدة  لأثر   رجعي  270ي رر   مشرع   مصري  مادته رق  (  3)

   قت   ذي ت  ق فيه   شرط"  في ج د  لا تز   أ ز   ه إنما يك ن  من إر دة   متعاقدين أ من ط يعة   ع د أن ت يننشأ فيه  لا تز   إلا إذ  
 من    ان ن   عر قي. 290من    ان ن   لي ي    مادة  257  س ري    مادة    مدنيمن    ان ن  270  مادة ي ا لها نص   مادة   هذه

  ما  عد  د. 212أن ر سلطان، مرجع سا ق ص  .د  لمزيد     ك  ما يثار عن فكرة  لأثر   رجعي  لشرط   ستثناء تها  نظر (  4)
  ما عدها. 59  سنه ري، مرجع سا ق ص 
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 ت  لشرط أنتج مجم عة من  لاستثناء   رجعي  قع  لأمر أن  لافتر ق     فكرة  لأثر  في  
  مطا  ة  الاستغناء عنها  رد   نتائج   تي ت نى  إ ىعليها، هذه  لاستثناء ت دفعت  عض   ف هاء 

  ها د ن   لج ء إ ى  لافتر ض. أساساعليها إ ى ق  عد أخرى تصلح 
على   تع يد   ذي ي ت يه  آخَرَ د يلا  ي د في تط ي ات   فكرة   لاستثناء ت عليها ما    ع   

 ني لأ صاف  لا تز  .  نظا     ان  
 صور وحالاب أوصا  الالتمام. هينالثاني : الاشتها  والالتهاس  المهحث

 ي  ب   ف هاء   مادة    ان نية لأ صاف  لا تز    طري ة مرك ة    تشريعاتنص ص  ت د 
   كلمات  ي  تظهر تؤأمة  ين مصطل ات عنا ينها  ت ار ا في عم ميات   لا فاظمزد جة 
جزئياتها ت د في   ا يطرح فرضية  فائدة   م ارنة فيما  ينها، هذه   م ارنة في تفصيلاتها  م مضامينها

 لغم ض مثيرة  لاشت اه، هذ   قا لة عض ج  ن ها   ض ة مانعة  لخلط   لا ت اس  في ج  نب أخرى 
 نجد ،  نظامهما  ه م ت ى   مطلب  لأ    لأج من جهة  ين   شرط     لاشت اه نجد  ه عينة  مثالا

   تخييري     د ي  نظامهما  هذ  م ت ى   مطلب   ثاني.  لا تز   ه ص رة ثانية من جهة أخرى  ين 
 

 المطلب الأول: الإشتها  هين الشرط والأجل
 تعليقفي ت  ي ه  لأه  أ صاف  لا تز   أي   شرط   لأج  إ ى ع ارة " عادة  ف هاء  يلجأ

ضافته"   لا تز   تعريفا مسند     عن  ني   مؤ فات،  ي د    ف ه ت ت هذ    عن  ن   غا ب ف ه     
ما ه شرط  ماه أج    ين ا نص ص  ك  من   شرط   لأج   ي  يصل ن إ ى   تمييز     ضح 

   ي  يعت ر  ل هلة  لأ  ى أنه مانع  لغم ض   لا ت اس.
   لاتفاقات    صياغات عن ع ار ت  ائرة ت     صف   شرط  ت   كشفتذ ك ف د  رغ 

معها فرضية  لاشت اه    غم ض   ستدعت تدخ    مشرع     ضاء،   نفس  أثار صف  لأج  مما 
 لأس اب فإن تط ر   معاملات كشف  يكشف أيضا عن  ن د خاصة في  عض   ع  د ت        د  فع 
تنظي   ا  تل فتها    تشريعات   تكييف   مزد ج  ك  من   شرط   لأج   هنا إما أن   لانتماء ع ار تها

ما أنها    ائرة  متر كة مادة  لن اش ت تم  عدة تفاسير.   يت   
 

 الفرع الأول: الشههة في هند الوفاء عند الميسرة أوالمقدرة 
 

  مشترك  در سة   شرط   لأج   ض ح عناصر   تفرقة  ج  نب    ت  يبعلى  يترتب
تدعي أنه عند  تفاق أطر ف  ين هذين    صفين في أ صاف  لا تز    هذ  يس   ج هرية لاختلاف 

على أمر مست    ك صف يل ق  لا تز      رص على ت ديد  ت ضيح ما  نصرفت إ يه    ع د
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  نية  غم ضإ ى أج ، لأن في  ا  على شرط أ مضاف ا  أي ت يان ما إذ  كان   تز مه  معل  إر دتهما،
 أ   ع ارة  ضطر ب  تش يش يطا  مست      علاقة   ع دية.

مثالا على فرضية  لاشت اه عندما  ضعت   عن  ن   مشترك  لشرط   تشريعات  عض  قدمت
  ناس  يعرفه  مشر طة  ا تعليق   لأج ".   لأج    ذي    تصرقاتلافتة هي " ع ارة  لأج  ت ت 

م  ق    ق ع فالأص   أمر  يعتاد ن عليه يك ن ميعاد  في   ت  ي  أي تاريخيا معينا  ك ن  لأج  
 كن خر ج  لأج  عن هذ    ت ديد في    ت اس،يثير مع   شرط غير   م  ق    ق ع أي    غا ب أنه لا

في   تمييز   يسير     اس   ينهما،  أ    أدنى   لاضطر ب عض  لأ ضاع يفتح  اب  لاشت اه   
 أن  - ه في   غا ب-ميعاد  ل    لأج  مجه لا، فكما يك ن ص ي ا  يك نمر تب  لاشت اه عندما 

ميعاد  ل    لأج  مجه لا  مع ذ ك ي  ى  يك ناد  لأج  معل ما فإنه يصح أيضا أن يك ن ميع
من    ان ن   مدني   مصري  كذ ك  271من   مادة    ثانيةت ضي  ه   ف رة  م  ق    ق ع  هذ  ما

 ي  يعت ر  ،من    ان ن   مدني  لأردني 406  ل ناني    مادة    م ج اتمن قان ن  100  مادة 
سمى هذه    ا ة تفيه      يعرف    قت   ذي ي ع  متى كان  ق عه م تما       ق عم  ق  لأج  
ذ  Term uncertainغير معين  أجلا   م ت فهناك  غير   معين ه   لأج كان   مث    مأ  ف      

 في   مأ  ف من شؤ ن    ياة   كن لا يعل  م عد  ق عها.  ق عهاأم ر م  ق 

 درة اند   م اد   ميسرة أ عااإن   تز     مدين  ا  فاء عناأ  ي ف كتكييف  ة  لأ  ى ا ل هل  

obligation de payer لأمر  على ضرب من  لأج      قف  ه أيضا أج  غير معين  ه  ينط ي 
 (١)  ذي يدخله أ يانا في د ئرة  لاشت اه مع   شرط  في فر ض متعددة     صف  

ت اه   شرط  الأج  فإن   مشرع  رغ  تصديه قد رصد  ا ة مسماة لاش   ف هإذ  كان   كن
 تط يق  تفسير هذ    نص أما     ضاء   ي م   تناقض   رت اك. فإن  لها  ا نص 

 

 أولا: كيفية اشتها  الشرط هالأجل )الوفاء عند المقدرة أوالميسرة(

    تصاغ في ع ار ت تل ي ظلالا من   شك     ع  ده   ند  أ  ن د  لا تز  يضمّن أطر ف  قد
   تعام منها رغ  ما قد تك ن عليه   ع ارة من  ض ح،  من   ع ار ت   شائعة في      ي يةم اصده  

   ميسرة أ  أ    م درة عند   تي تثير  لاشت اه  ين   شرط   لأج  هي  ند أن يك ن    فاء  الا تز   "

                                                 
(1) Terre (f) autres, op. eit. P 1004 
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 الا تز   ينهض   تساؤ   صفا يل ق  تعت رهذه   ع ارة   تي  فمع سب  لإمكان"  عند  لإمكان أ 
 أ  من ق ي   لأج ؟    شرطعما إذ  كان هذ     صف يعت ر من ق ي  

  ع ارة م م    شرط كان   م  مث  هذ   لاتفاق أ    تساؤ  في أنه    هذ تظهر أهمية   
غير م ج د  قد لا ي جد أ د ، إذ قد يض    مدين غير قادر على    فاء إ ى   لا تز  معنى ذ ك أن 

مثلا   لإفلاس فاته فيم ت معسر  فلا يك ن  لد ئن  قتضاء أي شيء  ا   ياته كما في  ا ة  ت ق
  شرط   ذي ت قف   تخلف لا أن يشارك غيره من   د ئنين في قيمة أم      تركة عند  فاته  ذ ك 

   ميسرة.  لاقتد ر أ  على ت   ه  ج د  لا تز    ه 
لأج  فإن   تز     مدين يك ن   تز ما مؤكد  أضيف على م م     لاتفاقإذ   م  هذ    ما

فلاس   مدين أ  فاته على  لأكثر فيك ن  لد ئن أن يدخ  في كتلة د ئني  مست   نفاذه إ ى  مر  ه   
 .(١) أ أن ينفذ    ه على أم      تركة   كان   مدين قد ت في معسر    مفلس

شرطا    أجلا خاصة إذ  تضار ت  ت اعدت  في أن تتخذ هذ     صف أ ذ ك   ع ارةقا لية هذه  إن
 درء   علاقة   ع دية رغ   تفاقه  على   صيغة    ع ارة دفعت   مشرع  لتدخ   ا نص  أطر فم اصد 

  لنز عات   ماية لأص اب      ق.
آخر على  لأج  غير   معين   ذي يشت ه  ا شرط  ه مثا    رج    ذي  مثالاأ رد   ف ه   قد
هنا   عت رناصي  ها  إير د مرتب إ ى   ي     ذي تتز ج فيه  عندئذ ين طع   مرتب، فإذ  ي  أ  يهب إمرأة 

فاسخا كان  مثا ة قيد  شرطاأن   ز  ج أجلا فاسخا غير معين كان   تصرف ص ي ا أما إذ   عت رناه 
 (٢)  تكييف  لأ    هعلى  ق   ز  ج  قد يك ن غير مشر ع   تص يح   تصرف يعطى 

 

                                                 
أن يك ن   مدين قد ضرب أجلا  ل فاء  دينه     يجع    دين معل ا  أنن   لأ   اا ة   تي ن ن في صدد تنا  ها إثنفي     فا فر ض(  1)

يص ح    فاء  دينه معل ا على  ذ ك  ثاني أن يك ن قد قصد تعليق    فاء  ا دين على شرط   ميسرة أ   م درة  عند    فرضعلى شرط   
فيما إذ  قصد   مدين  لأج  أ   شرط ،    ف ه     ضاء في م ا لات    شكشرط   قف  ه أمر غير م  ق    ق ع،  في ذ ك ينهض 

 لأج  لا   شرط لأن   ع د  قصددة تفسير ت  تكييفات تصب في  تجاهين فا مفر ض أنه   غم ض  جلاء  ل صف قد  ع لإز  ةمتعددة 
أنه أر د   شرط لا  لأج  فعليه ه  ث ات ذ ك ،  يأخذ  عض   ف هاء هذ     مدينيفسر عند   غم ض  ما يعطيه  لأثر  لأق ى فإذ   دعى 

أ رأه د ئنه من   دين فتعهد على أثر  إذ  لأج   ي  يخلص إ ى أن   مدين )   فاء عند   م درة( إ ى أج  ء   شرط   يس   لاتفاقي   ند 
 تعهدمن ذ ك  ا مست    فإن دلا ة هذه   ظر ف تت جه إ ى أن ي م  تعهده هذ  على أنه  تمكنهذ   لاير د أن يفي  ا دين  د ئنه إذ  

  دين،  مث  تعهد   مدين   فاء  تمكن من  شرطعلى   أج     معلق ط يعي  قد جعله   مدين غير م ترن  مدني م ني على   تز   
 ا  فاء عندما    مدينعندما يشاء  هذ   لأخير يختلف عن   تعهد  لأ   في أمرين  أ لا في تعهد    دين ا  فاء عند   ميسرة تعهده   فاء 

 ديد ميعاد  ل فاء  لا ي     دين إلا  م ت يشأ لا يستطيع    اضي ت   يشاء لا ي     دين إلا إذ  شاء   مدين دفعه  يا   ياته فإن 
لا مدنيا ففي هذه    ا ة لا يج ر على    فاء  أد ياقد يفسر تعهد   مدين  ا  فاء عندما يشاء أنه  نما أر د  لا تز     تز ما  ثانيا  مدين.   

 في   ثاني    ميسرة مدين من صيغة    فاء عند م ته، في   تفسير  لأ   ي ترب تعهد    فاء  مشيئة    عد يا  لا يؤخذ   دين من تركته 
 .(2هامش  86سا ق ص  مرجعي تعد  يت    إ ى شرط   قف غير مؤكد    ق ع. )د.  سنه ري، 

 .81نظر د.  سنه ري، مرجع سا ق ص  لمزيد من هذه  لأمثلة   ت ضي ية  (  2)
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 ل التشريعي وطهيعة فف الاشتها  :  وفاء المقدرة  أجلا وليس شرطاثانيا: الح
 فض  لاشت اه  ين   شرط   لأج    ا نصتلاقت  ت  ف ت   تشريعات على  ضع       د

في صياغة نص صها على  ستعما    ع ارة  ت  ف ت  ا ة  لاتفاق على    فاء عند   ميسرة،  هي 
 عتماد  ك     د مماث   هذ    فرض أي     ،  هذ   لىع  شائعة  ت ديد   فرض   نفس    قت 

 ت ديد ميعاد مناسب   ل    لأج  أ تعيين م عد  لإيفاء. صلا ية     تمث  في منح    اضي 
 272أتت   ض ة مت ار ة إ ى  د   تطا ق في معظ    تشريعات فا مادة      هذ    دلالات

عند  إلات ين من  لا تز   أن   مدين لا ي      فائه  إذ   مصري نصت على أنه "    مدنيمن    ان ن 
م  رد   مدين    ا ية  ذ ك  م درة أ   ميسرة، عيّن    اضي ميعاد  مناس ا   ل    لأج ، مر عيا في 

 رفية   نص جاءت    نفس"  ا تز مه   مست  لية  م تضيا منه عناية   رج     ريص على    فاء 
في م قعين  ي   ستخد    مشرع  لأردني كلمة   ختلافي  لأردني مع من    ان ن   مدن 403  مادة 

ع ارة  من  دلا  م كمة"   ددت  مشرع  لأردني ع ارة "   ستخد "  لا تز  من كلمة "  دلا"   تصرف"
 في نص    ان ن   مصري.     ردة   اضي"  عين"

ن    ينظ  هذه    ا ة    ل ناني  مشرع  أما  أنه أ رد تط ي ا  رفيا إلاّ  -  فرض  نص عا –   
   ع  دمن قان ن   م ج ات    763 ها )أي    فاء عند   ميسرة(  صدد ع د    رض  ي  نصت   مادة 

يأتيه من   م رض  طلبإذ     يعين أج  كان   م ترض ملزما  ا رد عند أي -1  ل ناني على أنه "
ذ   ت -2  لإيفاء أ  ين تتسنى  ه    سائ ،  مننه في إلّا عند تمكفق   فري ان على أن   م ترض لا ي   

من    ان ن ت م   101كذ ك   مادة   "  لإيفاءفللم ترض عندئذ أن يطلب من    اضي تعيين م عد 
  م جب   مؤج    تنفيذ أ ذ  لأج    ن ي  تنص " 100   مادة كما مت ار ا إ ى  د   تد خ  مع 

ذ     يكن ثمة أج  منص ص عليه تنفيذه م ق فا إ ى أن ي    لأ يك ن  مؤج  ه   ذي  ج     
    ضية فيمكن طلب   تنفيذ  الا". ماهيةأ مستنتج من 

 

 ثالثا: ارتها  حسم الاشتها  هين الشرط والأجل وهين الفق  والقضاء
  ند  مشرع في خط ته  تنظي  فض  لاشت اه  ين   شرط   لأج    ا ة " أن د    ض ا    د

   تي يان    ك      ضح          اس ،  ذ ك ف د كشفت   نص ص  إ ى سعى  ميسرة"  عند   فاء 
من ق ي     ميسرةقدمت       لمسأ ة  أنها  سمت  لاشت اه  اعت ار  ند  لاتفاق على    فاء عند 
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في  عض   تشريعات في  ت  ي ه لأج    يس   شرط،  ه  لأمر   ذي يد  عليه  ضع نص        
 (١)  م ض ع در سات   ف هية  هذ   اب  لأج   ه ظاهر أيضا في  

  ف هية   عض من قر ر ت   م اك  أ  ت   مسأ ة في د ئرة   لآر ءذ ك فإن  عض   مع
  لا ت اس.

ن كان قد رجّح في م قف   مشرع أن  272  مصري في شر ه  نص   مادة    ف ه عض من ( فأ    
 يس معل ا على شرط  كنه    يجع  على  فائه عند   ميسرة يعد مضافا إ ى أج       متفق لا تز   
   يسقطعيا فأ  اه مش  ا  ا تما  مخا فته عند  تفاق  لأطر ف على عكسه أي   شرط    ترجيح

  مدني   مصري     ان نمن  272 لأج ،  ه ما ع ر عنه هذ   لاتجاه  ا     أن   مشرع في   مادة 
 كنها قرينة  سيطة يج ز    شرط  لا يك ن قد  ضع قرينة  م تضاها  م  هذ   لاتفاق م م   لأج

جع   لاقتد ر أ   ميسرة شرطا كان  ج د  إ ىإث ات عكسها، فإذ  ث ت أن نية   متعاقدين قد  نصرفت 
فإذ  ت فى   مدين معسر  فإن  لا تز    272أ كا    مادة  تط يق لا تز   معل ا على شرط   قف  ست عد 

 . (١)يتخلف نهائيا
 يأخذ   م قف من   لإر اكمن    س  إ ى    مشرعيأخذ   نص   ك   هذ    تفسير   ذي إن

 ه  لا فائدة منه، فمفرد ت   نص  صياغته     ض ة لا  م رر  سه  ة إ ى   تع يد يعت ر تأ يلا لا 
على مثيله في نص ص   تشريعات لا تأتي على ذكر ما ق   هذه    ف هتد  عليه  شر  ات 

ن ق له في  الات نادرة  كانت إر دة   طرفين متجهة   معا منطق  تفسير ت، ث  إن   ضات لا ي  له    
  لع د .    ضائي ند    فاء عند   م درة شرطا   قفا فمؤدى ذ ك   تنفيذ   رضائي   يس  لاعت ار

فهذ  مدعاة  مزيد    لإث ات  لادعاء  طرفين  ق  أ دمؤديا  إ ى إعطاء  يرأن يك ن   تفس أما
 .(٢) لاشت اه إشكا ية  لاستمر رت من تع يد   معاملا

                                                 
 لا تز     م ترن  أج    قف،   لأمثلة على  لأج      قف  ق ي    م درة من في   تصنيف   ف هي يأتي   تز     مدين  ا  فاء عند   ميسرة (  1)

  ذي يأخذ    فاء عند   م درة إ ى    ت  يبنظر هذ    تاري:  منها ماه مُشكّ    تاري:   كنه مع ذ ك مؤكد    ق ع،  م ددكثيرة منها ما ه  
 .68صطفى   جما ، مرجع سا ق ص  د.م 217سا ق ص  مرجعأج    يس شرط في ك  من د. ن ر سلطان، 

يد  على هدف إز  ة   غم ض   س   لارت اك  مافي منطق   ت لي   د فع   تشريع  تنظي   ند    فاء عند   م درة  نص تشريعي (  1)
 لأج .   يس   دعاء ك ن   ع ارة من ق ي    شرطافي  عض    الات  لتهرب من    فاء  ذ ك   إ يه  لاستغلا    ذي سمح  لمدين  ا نفاذ 

يعيد  ك        مسأ ة إ ى ما ق     نص  يعيد    تشريعات ش يهاتها في  اقي  272  ذ ك فإن  دخا     رينة    سيطة إ ى نص   مادة 
 .  فاعلية  نص إ ى   تره   عد  

ن   مدين لاي      فائه إلا عند أ   ت ين من  لا تز  إذ  "  أيفي م طعها  لا    أردني 304مصري   272من ع ارة نص   مادة  يستفاد(  2)
ضمنية  هذه مسأ ة تفسير يع د  ل اضي  تك ن  صيفة   م ينة  نية  لأطر ف أ  لمدين قد تك ن صري ة  قد  إن...."     ميسرة  م درة 

 دينه     فاءر  أ قادر   على   م اصد     ي ية  لفرقاء،  تعيين ميعاد يص ح فيه   مدين م س مع ستخر جها  تكييفها تكييفا دقي ا يت  فق 
مسأ ة  –  ميسرة أ   م ت  –عند أقرب  لأجلين    دينمسأ ة   قع لايخضع فيها قاضي   م ض ع  رقا ة م كمة   ن ض  كن  ل   

 .88نظر     دكت ر   سنه ري ،مرجع سا ق ص    عليا،قان ن تخضع  رقا ة   م كمة 
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  نص ص   م ينة  مسأ ة  لاشت اه  ين   شرط  منفي   م قف   لإجماعهذ    تفسير   مانع  -ب
 أنّه سينعكس على تط ي ات    ضاء   تي قد تت زع  ين  لا د  لأج  في  ا ة    فاء عند   م درة 

 في    ك       د. أ  لاضطر ب لاختلاف في  لأ كا  
قد  ضع  403أن   مشرع في   مادة  يعت ر ن  لأردني رغ  أن شر ح    ان ن   مدني  ن ك

صر  ة في  اب  لأج   مع أنه  لايأت ن على  عليهضا طا م دد   لأج     فاء عند   ميسرة  نص 
فإن  -سا  ا إ يه  مشار  – عض   ف ه   مصري  فع ذكر قرينة مستخرجة من هذ    نص كما 

 عند م  جهته  هذه    ا ة أى  لاشت اه  ين   شرط   لأج     رت اكلايز   في  ا ة  ي لأردن   ضاء 
خرجت في  عض منها متف ة  نص   لأردنية  تمييز  م كمة   ر ر ت   صادرة عن  نإف :جهة  فمن

   فاء عند   ميسرة من ق ي   لأج  غير   مسمى   ي  أعطيت   ع ارةمدني  تفسيرها  403  مادة 
  صادر  تاري:  81/1991هذ   لأج ،  هذ    ضح في    ر ر رق   ت ديدة صلا ية  لم كم

 .(١) 1992  صادر عا   353/1991رق      ر ر كذ ك  5/6/1991
  تمييز يجد فيها  ضطر  ا في  م كمة نفس   لأخرى  فا مدقق في  عض    ر ر ت  ثانية جهة ومن

نفس    ك . ففي م دمة    ر ر تصف  صياغة ستخد     مصطل ات  تناقضا في   تكييفات في 
على شرط   قف ث  تع د في نهاية    ر ر  ت       دين  م كمة  تفاق  لأطر ف  أنه من ق ي  تعليق 

 .    فاء ان  لم كمة صلا ية ت ديد  ج  
  ذي ن ت س منه   ع ار ت  451/1990رق    لأردنية لاضطر ب يظهر في قر ر م كمة   تمييز  هذ 
  ثا ت أن   مميز ضده مدين  لمميز  مني رد    ر ر  رفيا " عندما ة على   تناقض   لارت اك   د 

  ا دين ه   كن   تز مه  ا  فاء    يعين   قت، كما يث ت أن   مميز قد علق    فاء    مدعي ا م لغ 
 ضح  ن      منعلى   م درة  عند ذ ك يص ح    فاء  دينه معل ا  على شرط   قف ...  ي   نه 

ظر ف    ضية  من  فري ين ...    يتف ا على م عد معين  ذ ك فإن على   م كمة أن تلتمس 
  دينه.    فاء ملا ساتها م عد   ه   م عد   ذي يص ح فيه   مدين قادر   على 

 
 عند   اب مفت  ا   ما   دعاء   مدين  أنه أر د   شرط   يس  لأج  في ع ارة    فاء   يت إ ى أن  عض  لار ء   تي   لإشارة  ت تضى

إ ى  د معين من تعهد   مدين   فاء   دين     ع ارةنها تك ن قد قر ت هذه    ا ة إف  الإث اتي ار ها فهي  مع مطا ت ه  ما   ميسرة أ 
ن  درجة ص رة أخرى  لاشتأ  عندما يشاء،  هنا نك ن أما  مثا     مشيئة    تي  عندق   ين ع ارة    فاء عند   م درة  ع ارة    فاء أ اه    

 .   مدني فرضية  لا تز     لأد يفرضية  لا تز     لأخيرةيضا  هذه أت م  
يضا في أنها م ج دة أإ ى   لإشارة كتر ني مع على    اسب  لإ  لأردني"  عد  ة   ضائية   مستند   يها  خذت من  رنامج "   لأ كا (  1)

 عمان . –  لأردنية  منش رة في مجلة ن ا ة   م امين   لأ كا مجم عة 
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  تي تتخذها  عض عناصر   ت دير  إ ىمن    ان ن   مدني  403شار   نص في   مادة أ  قد
 (٢)..."  م كمة  ساسا  

مدني مصري  لاضطر ب   تط يق   ذي تكشفه  272عن  ختلافات   تفسير  نص   مادة   معز 
  تشريعية   تي  ضعت ض   ط  ل   في مسأ ة    نص صصياغة  عض   ع ار ت أما     ضاء فان 

  جتهاد . لاز  ته د ن تا ي   لا كافية لاشت اه  ين   شرط   لأج  تعت ر 
    ميسرة .أ   م درةا يخص  ند    فاء عند فيم  لأق على   هذ 

 الفرع الثاني : الالتهاس في الطهيعة القانونية لهند  الاحتفاا هالملكية  
  ع  د   ف رية  مننه أفيه    لأص معل   فإن ع د    يع ه من   ع  د   ناقلة  لملكية  ه  كما   

ف ر   ر     ع د  هنا يعت ر   ع د  سيطا    ثمن دفع    تنفيذ  ي  يت  تنفيذ  لا تز    ن     ملكية   لا تز  
  ناجز   .

إرجاء    فاء  ك  أ   عض   ثمن  لأمر  إ ىن  اجة   معاملات قد تضطر   مشتري أ إلا
طياتها مخاطر معينة  ا نس ة  ل ائع     ه في   ثمن  في  ذي يضفي على    يع صفة  ئتمانية ت م  

 .(١) ا ملكية كضمانة  تفاقية إضافة إ ى   ضمانات    ان نية  اظ لا تفمما يضطره إ ى  شتر ط 
 تتعدد  لآر ء       ط يعة    ان نية   ند    تساؤ  ه صلة  م ض عنا   ر هن   يث ر   فيما

   ع د   ج ده من ع د  سيط إ ى ع د م ص ف ؟ يت    فه  لا تفاظ  ا ملكية " 
جلا ؟  في أ لا تفاظ  ا ملكية شرطا  أ    ندهذ    ت    ينهض   سؤ   عما إذ  كان   مع

 شرطين؟ أ  خارج عن  ين   أ  ه  ه جمع     غاء؟شرط تعليق أ  شرط  نطاق   شرط ه  ه 
 ؟   صفين معا  

                                                 
تط ر    ل   في مسأ ة  لاشت اه   مت  دعن  ند  مست ىمدني مصري على  272  أردنيمدني  403أهمية ماقدمه  ك    مادة  رغ (  2)

 تط يقة إ ى  الات متعددة ت سع من د ر    اضي  تط ر سلطته في مثالا    ا ة  خرى مضاف ي د    فاء عند   م درة  كن   نص 
ن   مدين أتعيين م عد  ل فاء ي در فيه  على تفسير   ع  د،  هذه   نص ص قد  فرت  ل اضي  عض عناصر   ت دير   تي تساعده 

  لأج  ا  إ ى ما عد م ت   مدين .فت ديد    فاء معل أمر ط يعة صياغة   نص قد ت  ي     ا ةأص ح م سر   أ قادر   عليه،  كن ط يعة 
م عد    فاء  تر ص  ه  تى   م ت  د ن قيا   ت ديدمرت ط   يا    م درة، ذ ك أنه إذ  عجز    اضي في أى  قت من  ياة   مدين عن 

من   تركة    هفي  ستيفاء    مدين    دينه  تما   قد مات معسر   فيشارك   د ئن سائر   د ئنين ماتنه إذ  إ لإيسار   ص      فاء. ف
ج  جديد غير معين أ  مدين   ين أن يمتد تعليق   دين إ ى   ياةمشاركة   غرماء،    فارق هنا   ضح  ك ير  ين أن ي ع    فاء خلا  

تلة في ك   دخ   دخ  ه كدين على   تركة مع ك  ما يلاز  ذ ك من تط ي   مشاركة غرماء ي ارب   مع د يت    إ ى مؤج  ممتد 
   مدين. إفلاس  د ئنين   ا ة شهر 

 
شرط  لا تفاظ  ا ملكية ،در سة م ارنة ، د ر   نهضة  خلا    مد  لله م مد  مد  لله ،  ماية  ائع   من  لات   مادية من   نظر(  1)

 . 12ص 1997   اهرة  –  عر ية
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 – هما كما لا ظنا سا  ا ،ج   لأمن   شرط   ك  رت ط تعريف  ند  لا تفاظ  ا ملكية    د
     ق  هذه    قائع       د  هي مست  لة  هي في  يف تؤثريتشا هان  يتأ فان من  قائع  أ د   

 . (٢)أركان      ق  عناصرها   مك نة  لامن شر ط ص تها من   اضر غير م   ة   يست 
جلا  أ  شرطا  من آثار قان نية خاصة أ   ند إن كان  هذ ط يعة  ريريضا ما لأهمية ت أهنا  يخفى  لا

 ي  ند    فاء عند   ميسرة.ذ ك ف  ينافي م  جهة   غير تماما كما 
 لا تفاظ  ا ملكية شرطا أ  أجلا  ت ّ   إ ى   ند ن هذ    تساؤ      ما إذ  كان      ي ة

   ه، فلا نظرية  لأج   ما  ت ته من  جج  آر ء    نظرياتقضائي  فع  تضارب -جد  ف هي
 اع . لانظرية   شرط تمكنت من تأمين  لإجم  لإقناع ت ليلات  ستطاعت ت فير 

تكييف قان ني م  د على هذ     ند  سب  إضفاء  نظريات   سا  ة أظهرت صع  ة في   لأن
  نشاط   تجاري   مجا    غا ب لأعما ه ف د ظهرت   ط يعةتعدد  ت اين ص ره   عملية   مرت طة 

 يعلق فيه  نت ا    ملكية على    فاء  كام    ثمن ".  يعانظرية مست لة تعت ره "
  ين    فاء  كام    ثمن يتعلق ف ط  ن     ا ملكية   لاتجاه فإن شرط  لا تفاظ  هذ  ط  ا

  يس  تك ين   ع د  يستند هذ    ت لي  على فكرة أن    ملكية  ملكية أي أننا أما  شرط   قف  ن   
   يع   يس من ج هره، هذه   نظرية ت ا     تكيف مع ظر ف    ان ن  ع دن     ملكية من ط يعة 

من جهة    تط ر    ضائي من جهة أخرى  ستناد    ك ن   شرط يرد على ن    عليها  ستجد  م
طرفيه   ينيتعلق  ا نظا    عا ،  ذ  ين غي   فص   ين ع د    يع   ذي ينع د  اتا  أمر لا  ه   ملكية 

   ذي يعلق على    فاء  كام    ثمن. ، ن     ملكية
 ين   شرط     قف   ذي يل ق   ع د في    مجا ي هذ  من ذ ك ين غي   تفرقة ف   نطلاقا  

في   ع د  ا  أي   تمييز  ين ما إذ  كان   شرط  صف   ملكيةجملته    شرط   ذي يل ق  لا تز    ن   
 عنه ؟   ناشئةلأ د  لا تز مات  ا   صفكك  أ  

ة ق  نين إ ى     جماعي ف د تكفلت عد  ص  هاصع  ة   ن اش  تع د   نظريات  عد    أما 
لك   نظريات في مسأ ة  ا غة  لاهمية    خط رة أي   تي تمُجان ة    ا  ل   (١)فرنسية  ديثة متلا  ة

 .(٢) ا ت سيط مع   تفاظ    ائع  ا ملكية   من  لاتع  د  يع   ت ديد    لائتمانية    ا ع  دتتعلق 

                                                 
.   لمزيد من   تفصي  22ص 1994     قية  ير ت     ل ي منش ر ت-1  ج رج سي في ،  نظرية   عامة  لم ج ات    ع  د، ج  نظر(  2)

  ما  عدها. 91سا ق ، ص  مرجعنظر د.ع د  لله  اس  ماهر،  
من    ان ن 2367إضافة  ما تنص عليه   مادة  2006آذ ر  23 أيضا قان ن 1985كان ن   ثاني  25 قان ن  1980أيار  12قان ن (  1)

   مدني   فرنسي
(2) V.Acquavivia (y) et Baerot (e).  la clause de reserve de propriété en droit des affaires.G.P..1980 

P.526ets. 
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 صاف   تي تل ق   ع  د مثالا  د يلا على ضر رة تدخ    مشرع في   كثير من  لأ يشك   هذ 
 غياب    تشريعي عد    اء  ل  ها في د ئرة  لا ت اس  تعدد   تفسير ت جر ء   فر غ  تمانية لإ خاصة

 .ن ص   نص ص أ 
 المطلب الثاني : الالتهاس هين الالتمام التخييري والالتمام الهدلي ) الاختياري (

 لا تز    م    ذ ك فلا يترتب على تعدد  ، يتعدد م    لا تز   د ن تعدي  في آثار  لا تز  قد
متعدد   م    ه   ذي   لا تز  ت  ي   لا تز   من  سيط إ ى م ص ف، ف د يك ن   لأ    في جميع 

 (٣)جميعا   تى ت رأ ذمته د ؤهاأيك ن م له مشتملا  على عدة أشياء يجب على   مدين 

     د  لا ي جد هنا أي تعدي  لآثار ذي   م       سيطهذ   لا تز   ه  ك   لا تز      ك 
يتعدد م له على ن  يك ن معه  لد ئن أ   مدين أن يختار  ين أكثر من  قد لا تز  ، غير أن  لا تز   

على م      د على أن يك ن  لمدين أن يؤدي أمر   آخر  ديلا  عنه. في    ا ة  يردم  ،  قد 
  تشريعات    ف هاء  ينما  عليه  مصطلح   ذي ت  ف ت ه      تخييري"   الا تز  يعرف  لا تز   "  لأ  ى

 لاختياري"   الا تز     ان ن  لاردني     ان ن   مصري  " تسمية  فق   د ي"   الا تز  يعرف   ثاني "
 قان ن   م ج ات    ع  د   ل ناني . مصطلح  سب

   مادة  أردنيدني م 407مدني مصري    مادة  275تخييريا  سب نص   مادة   لا تز    يك ن -
 أدّى شتم  م له أشياء متعددة ت رأ ذمة   مدين  ر ءة تامة إذ   إذ   ناني "  م ج ات 54
 منها".       د

 
-     V.Demourse (y) la vente au reserve de propriété  et lo loi du 12 mai 1980 R.T.D com1982 P.33 

 ن   تز   تخييري    تز   ا  م ض غ على هذ    ن    ن ع   لا تز   تز  ، ن يك ن هذ    تعدد  صفا في  لاأيتعدد م    لا تز   د ن  قد(  3)
  د ي .

هنا أيضا في م ضع  مثارة فالإمكانية ختلاط  لاصطلا ات رغ  فر ق   معاني    دلالات  إمكانيةمن  –معنا سا  ا  مر  كما -
 تعدد م    لا تز    

   د،  لا تز  متعددة  م ا      يسخر كان هناك   تز مات متعددة ز عن  لآ  مدين ملزما  أد ء ت متعددة ك  منها متمي كان فإذ  -
من جانب    ائع   تز مات متعددة منها   تز    ن    نْشَأ   يع   ذي يُ  ع د تى   كان  هذه  لا تز مات   متعددة مصدر    د مث  

 ية ... ا تسلي    ضمان  لاست  اق    تز    ضمان   عي ب   خف    تز    ملكية 
يك ن  فهناأ  لطعا     لن    م    مع ذ ك يتك ن من جميع   م ا    دة م ص دة ك يع مجم عة من   ص ر  غرفة  يتعدد  قد -

    د لايتجزأ. م   لا تز   ذ  
 1هامش  133سا ق ص ،مرجع نظر     دكت ر ع د   رز ق   سنه ري    لإيضاحخرى تساعد على   تمييز أأمثلة  على  لأطلاع -

 2 . 
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 منه شيئا آخر"  دلا  كان م له شيئا    د     كن ت رأ ذمة   مدين إذ  أدى  إذ  د يا "  لا تز    يك ن -
م ج ات  68ي أردني    مادة مدن 411مدني مصري    مادة  678   مادة   سب ذ ك

 .(١)  ناني

  لا تز     ان نية   تي ي دمها   ف هاء  نص ص   تشريعات  مع أنها تسمح  ا تفرقة  ين    مادة إن -
جر ء  تخييري   لا تز      د ي   ن اط   مسائ      عض  م ارنة  ينهما منعا  لاختلاط، فإن     
ما ت  ي خاأن ما إ  م يطة  نظامها    ان ني   ذ تها   ط يعتها  تثيرأن رج   ض ط    تنظي     
  عض  لا ت اس    تع يد ؟

 الفرع الأول : مقارنة هين الالتمام الهدلي والالتمام التخييري 

   ان نية  م ض ع تعدد م    لا تز   في ص رتيه   تخييرية     نص ص  در سة   ف هية  تُظهر
    لاختلاط،  لامر   ذي يستدعي   تفرقة    تمييز.في ط يعته ي تم مت ارب  لاست د  ية أنه 

 يء  ش ما يميز  لا تز      د ي عن  لا تز     تخييري ه أن م    لا تز      د ي ه  أه    ع  -
  لا تز   لاصي    ده مع إعطاء   مدين    ق في    فاء   دي  عنه، في  ين أن   م   في 

ن كان    فاء لا   تخييري ه  صا ب  يختاره ف ا  ما  ،يت  إلا     د منها عدة أشياء    
 .(١)  خيار
 عدة نتائج    لا تز مينعلى هذ    فارق   ج هري  ين   يترتب

   د ية  ف ا  ط يعة   شئ  لاصلي   ده د ن نظر إ ى    دي   منط يعة  لا تز      د ي  تت دد -1
كان  لا تز   ع اريا،    كان    د  ع ار     لأصلي يء  شفإذ  كان   أد ئه،  ذي ت رأ ذمة   مدين 

                                                 
  ذي يدع ه   ف ه   ه    متلاز  "    م جب  ل ناني  ين "     ع  د  متعددة يميز قان ن   م ج ات    م ض عاتعن  ن   م ج ات ذ ت  ت ت(  1)

منه  لا تز     د ي،  هذ    تصنيف تتض أى لاختياري"    م جب "   تخييري لا تز    أي  تخييري"    م جب" ذى   م     متعدد    الا تز  
  ختيارية " رية   ييتخ أ  متلازمة  م ج ات ذ ت   م  ضيع   متعددة تك ن  أنمن هذ     ان ن  ي  تنص "  53   مادة

  ذي يك ن م ض عه مشتملا على جملة أشياء تجب معا    ي  لات رأ ذمة   مدين إلا ه  على أن    م جب   متلاز   54  مادة   ت ضح
كان  لا تز      ما ، ا م جب    سيط "   مختصة   لأ كا   م ج ات   متلازمة خاضعة  أنعلى "  55  مادة   تردفكلها "  أد ئها

عن  لا تز   ذى   م        د،   ذ ك لاأهمية  لا نجد  يء ش أ كامهذ   م     متعدد   متلاز  يجب أد ؤه مجتمعا فانه لايفترق في 
دخا ه ضمن  لأ صاف   تي تس   ثهفائدة خاصة من   تدعي در سة خاصة .   

في    ياة   عملية فإنه يثير صع  ات جدية من نا ية     ق ع  رغ  من أن  لا تز     تخييري  يس كثير على نه إ عض   ف هاء  ي   (  1)
 ياه   يست   هيزه عن  عض    الات   تي تشت ه يت ديد منط ة  لا تز     تخييري في  ض ح فيجب تم يت   صياغة    ان نية،   تى 

على تفصيلات هذ    تمييز  نظر      لاطلاعمعين،  غير يء من ذ ك   شرط   جز ئي   لا تز     معلق على شرط   قف   لا تز    ش
  ما عد . 146 ص  دكت ر   سنه ري ،مرجع سا ق 



 م2013 انون ثانيك هـ /1434صفر (1( العدد )5المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد )  

 

 37 

  هذ  أهميته من  ي   ،ص يح،  كذ ك    ا  فيما يتعلق  ت دير قيمة  لا تز      عكسمن  لا  
كان  لا تز   تخييريا فلا يمكن ت ديد ط يعة  إذ .أما (٢)  م كمة   مختصة  ا نظر في   نز ع ت ديد

  ط يعة     يمة إلا عند  ستعما  صا ب   خيار في    شيئان لا تز     ت دير قيمته إذ   ختلف 
   ه في  لاختيار .

د  لمدين فيه   مست يلا  س ب أجن ي لا  لأصلي   فاء  ا م    أص ح لا تز      د ي إذ   ين ضى -2
 د أكان من   ممكن    فاء  ا  د ، أما إذ  كان  لا تز   تخييريا   ست ا       ت رأ ذمة   مدين 

  لآخر . يء  شذمة   مدين    يجب عليه  ن يؤدي  لد ئن  فلا ت رأ   شيئين
ف ط  يك ن  لمدين ق      ك    لأصلي يء  شن يطا ب أإلا     د ي لد ئن في  لا تز     يس -3

، أما إذ  كان  لا تز   تخييريا فعلي  لأصلي يء  ش   د  د ن    د ئنأ  عده أن يعرض على 
خيار  لمدين إلا إذ  كان ه صا ب   خيار فيستطيع أن  تى يترك     ا شيئين  د ئن  ن يطا ب 

 ختياره. على ماي ع عليه    مطا  ةي صر 

ما  لا تز      د ي فه متعدد أمتعدد م    لا تز  ،    تخييريمن ذ ك أن  لا تز    يستخلص
 إ ى   فر ق   ج هرية   سا ق ذكرها . مايؤديم      فاء  هذ  

 وملاءمة الناام القانوني  لتعدد محل الالتمام  الفرع الثاني : شكو  حول وضع

  تخييري   لا تز      د ي أن هذه  لأ صاف   لا تز       عد   لأ كا    م ينه    منظمه  ظهرتُ  
من  سيط   ضح فيه م د ر كاف من  لاطمئنان إ ى غامض  ت   ه  تى تدخ  على م    لا تز   

 ر     لق .   لانتظا   تخمينمضطرب ي م  م د ر  من 
مع   ه  جائزة فى   ع  د   ناشنه عن  ر دة  كانتذ  إ لأ صاف   تى تل ق  الا تز    هذه

غير ملائمه  ع  د   معا ضات   تي ت تضي في ط يعتها  ت د نها إمنفردة  ت ديد  ع  د   ت رع ف
 .  (١)ما    ع دم    لا تز    في أجله  في سائر  ن ده منذ   ظة إت في منط ها  لاقتصادي  ض  ا 

                                                 
 يس ف ط  لاختصاص   د خلي   م ض عى  لاختصاص    ضائي  مست ىأهمية   تفرقة  ين  لا تز      د ي   لا تز     تخييري على  تزد د(  2)

عنصر  جن ي مما  ذ ت لاختصاص    ضائي   د  ي     خارجي عندما يك ن   د   م ا    متعددة أ كلها  مست ى   مكاني    على 
   د  ي .    ضائييدخ    مسأ ة في نطاق    ان ن   د  ي   خاص  ت ديد    تنازع 

نظر، د. ت فيق فرح  زيد من   شرح م   ل   عر  نن  لا تز      د ي    شرط   جز ئي   ينه   ين هنا  يضا إ ى   تفرقة  ي  لإشارة مع -
 . 740 جلا    عد ى ،مرجع سا ق ص

 
  على ملا ظات       ه ات   تخييريه   لأختياريه  لاطلاع(  1)

Terre (f.) et aulve . op. cit p 1035 
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 ف  ذ  كانت تل ي  اجات م ددة في  عض   ظر   لا تز    تي تطا  م     لأ صاففهذه    ذ ك
م سطة  عيدة عن    د ثة    تع يد   يس   يئة تجارية    يئةنها من د ن شك تصلح إ  لا ضاع ف

  ت تاج إ ى   ض ط     س     ت ديد .    شك مدنية معاصرة يكتنفها 
  تخييري     د ي فإن نظامها    ان ني   لا تز  نظريا  ين  – يهإ  ذي أشرنا –يز   تمي رغ 

 رص   ف ه    تشريعات على تنظي  هذين   رغ يكشف عن ثغر ت  عن غم ض  ش هات، 
ن هذ    نظا  ي  ى م ملا إ لصع  ه   لا ت اس ف مانعه لا تز مين   م ص فين   مت ار ين  ص رة 

  معاملات   ختلاف   ضطر بت ص  في فر ض كثيرة إ ى  إشكا ياتمثا ة  الأس اب    مسائ   
 .مست يات  متعاملين على عدة 

 هين المصطلحاب )الالتمام التخيري والالتمام الاختياري(  الاشتها أولا:  
صاف  لا تز     تشريعات في ت ديمها لأ   معظ  ا در سات   ف هيه  ع ار تها  جأت  متأثرة

 إقامة   فص     تمييز  منع  لا ت اس   لاختلاط  يسم انمصطل ين   ض ين  إ ى  ا ة تعدد م له 
 . 
 68تد خ     ت اس فا مادة    تمالات   لأردنيذ ك ففي   مصطل ات   خاصه  ا مشرع   ل ناني  مع

   م جبعما  مصطلح "عن  اقي   تشريعات  است  نفردتمن قان ن   م ج ات    ع  د   ل ناني 
ن   د ي"   لا تز  " مكان لاختياري"     م ينة  لأخرىيكن تعريفها  ه    يختلف عن   نص ص     

 .(٢) لأردني   مدنيمن    ان ن  408  407مدني مصري    مادتين  275 ط يعته     ردة في   مادة 
 obligation رنسيت ري ا م ا لا  لمصطلح   ف يأتي"  لاختياري   م جب  مصطلح " هذ 

facultative  ص رة   ثانيه  تعدد م    لا تز    الاضافه إ ى مصطلح  ي د    ذي  obligation 

alternative  اختيارهه   ضح فإن قان ن   م ج ات    ع  د   ل ناني   كما لا تز     تخييري   أي  
 لاختياري يك ن قد أ جد  مصطلح   م جب 65  م جب   تخييري  في   مادة  مصطلح 56في   مادة 
 .  (١)  لا ت اس  ين هذين    صفين من أ صاف  لا تز     خلطفرضية 

                                                 
نه مانع  لا ت اس   لفظي ،  يس ف ط لأ لاختياري لا تز    مصطلحمصطلح  لا تز      د ي على في   مصطل ات ي د  مفاضله     تدقيق(  2)

نه في    ا تين فإكان ص ي ا    ذ ي    د ي أدقة   قتر  ا في   تع ير عن   معنى   م ص د  عن   ي ه هذ   لا تز    كثرأ  لغ ي    لأنه 
 ين م ا  متعددة متسا ية  ينما في  لا تز      د ي يك ن  لاختيار  ين   م    ي عيري في  لا تز     تخي  لاختيار  كن   ختيارهناك 
فا تعدد في  إير ده   صف    ان ني،  كما س ق  في تز     ين ما ي    م امه  يست د ه  د ن أن يرقى إ ى مرت ته  لأصلي  لا     يد

  تز      د ي يطا  م      فاء .  ينما   تعدد في  لا  لا تز   لا تز     تخييري يطا  م   
  ذ ت   لا تز مات"  ه     لأج عن   شرط  نس يا    يميزها  خاصعن  ن   ت ت   لا تز مينهذين   تدخ     فرنسية  مؤ فات    عض(  1)

 هما     خاص  ن ني   ا    نظا تع د    يإأ صاف  لا تز   يشير   ضمن   لا تز مات  نعت  هذين   هذ     مع دأ      مركب     صف
 على   دهما .  أعليهما     مرتكزه   ا معاملاتقد ت يط     تي  صع  ات   عن    م كر الاستنتاج    يسمح

 B Baudouin.(y.f). op.cit p 4640 
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 منمصطل ا مت ار ا جد    408  407   مادتين   ان ن   مدني  لأردني أ ردت ع ار ت   في
ادة نفسه   ذي أ ردته   م   لامر  تخييري"    تصرف لاخرى  ه "   تشريعيه  نص ص  فيتلك     ردة  

    د ي" .    تصرفمصطلح "  ستعملتعندما  411
ا يختلفان في مفي معنى  لا تز     تخييري  كنه لايختلفانكان   ف هان   شرعي     ضعي    ذ 

نظر   لتأثير   خاص      ضح  لف ه   كن (٢)  تعيين" خيار" يسميهلأن   ف ه  لاسلامي  ؛تسميته
 ي ماقد إتجا ز مسأ ة تسمية خيار   تعيين   لاختلاففإن  على    ان ن   مدني  لاردني  لإسلامي

  مضم ن   زد  ج   عنا ين في هذ     ان ن، فما هي ط يعة  مست ىيك ن أك ر  جما  أهمية على 
 ؟    ت قف  مسأ ه   تي تستدعي 

 189  مشرع  لاردني في   م  د من  أ رد"   ع د  تي تش ب  ز      خيار تعن  ن " ت ت
  ذي نظمه  ره   ف ه متفرعا عن خيار   شرط يعت   ذي"   تعيين خيارتنظيما  ما سماه " 192 تى 

 . 183 تى  177   م  دنفس   مشرع من 
  تي تنظ   411 ى   407مع   م  د  –  لا ت اس من قا لية  – هذه   م  د من صله  فه 

مشرع  لاردني في    ان ن  قع فيه    ،ما  ضطر ب  تصرف   تخييري    تصرف    د ي ؟  ه  من 
  ت فيق  ين م ادئ هذ    ف ه   ين تط ر   د ثة   تشريع   م ا  ته  مدني جر ء تأثرة  ا ف ه  لإسلامي 

   مدني   جديد ؟ 
ن أدرج تعدد م   أ   ضح   ا معنى   تعيين  تخييري في  اب خيار  خاصة   لا تز  ن   ف ه    

في    ان ن   مدني   لأردني   مشرعتمايزه   ختلافه عما نظمه  على ى  ف هي  لإسلامي   عا   كنه    
   تعيين" .  خيارت ت عن  ن "

أ ردته   مادة    ذي"   تعيين خيار  ت ارب   ك ير  فظا  صياغة في تعريف  ت ديد " فرغ   
ير غ   ع دن خيار   تعيين ي  ي إف 407   مادة  فيمن    ان ن مع   تصرف   تخييري     رد  189

يلزمه ت ديد أ د م ا ه    كنلاز   تى  ص     خيار  ينما في  لا تز     تخييري    ع د يك ن لازما 
 اب شر ط  في  شرط  ا تعيين"  خيار" أ كا لأنها متعددة،  ما يؤكد ذ ك أن   شرع  لاردني أ رد 

  م      معد ه لآثار      د ي في  اب أ صاف  لا تز   عند تعدد   تخييري  ع د  ينما أ رد   تصرف 
 . (١) لا تز  

                                                 
ن ثلاثة أشياء  يلز  فيه م أكثريج ز أن ي ع على  لا  -  تخييري  لا تز   ه   ذي ي ا     تخيير في -خيار   تعيين في   ف ه  لاسلامي (  2)

نظر مشر ات هذه   م ار ة في   مذكرة   لمشتري أ  ل ائع  سب   شرط،    خيارذكر   مدة   تي يت  فيها   خيار  صفا  يك ن 
  ما  عدها. 457 ل ان ن   مدني  لأردني، مرجع سا ق ص    ت ضي ية

 هذ  ما يعل  أن    يع   م ترن  خيار   تعيين يك ن غير    شرط ن م ترنا  خيار  في   متا عة    م ارنة   ف هية ي د أن خيار   تعيين يك(  1)
 عيينأيضا أن خيار   ت يعل جاء من خيار   شرط   م ترن  خيار   تعيين لا من خيار   تعيين  ذ ته،  هذ  ما  إنمالاز ،  عد   ز مه 

  لاطلاع على مزيد من   تفصي      هذه   خيار ت    فر قات   دقي ة   لم ر  ... ا  ينت   إ ى    رثة  كن    يع يك ن لازما  ه  خلاف
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 ثانيا : تأرجح وص  الالتمام الهدلي : هسيطا أم موصوفا  
 لا تز     م ص ف  س ب  ص رتين  ف ه    تشريعات  يدخ م    لا تز  "  تعددعن  ن " ت ت  

ما أدى    دة  تخييريا إذ  شم  م له أشياء متعددة ت رأ ذمة   مدين إذ  يك ن فالا تز   ،(٢)هذ    تعدد
شيئا  منهدى  دلا أذمة   مدين إذ   أ لا تز    د يا  ذ  كان م لة شيئا    د    كن ت ر  يك نمنها،   
 آخر. 

ن  لا تز   إصياغته ف   ض حسلمنا  ك ن  لا تز     تخييري   تز ما م ص فا  صريح ع ارة   نص  ذ إف 
ذ  كان  سيطا أ  إطرح   تساؤ  عما  ي   ه    د ي  سند   ع ارة   نص    مفرد ت   م ينه  ط يعت

 م ص فا؟
 فظ   شرط   ذي يستعم   دلا  لدلا ة على  ك  من  لا كا   أنس ق  لف ه أن  يّن  فرّق    د       

 في ع دهما أ على  ند من  ن د   ع د  يس  صفا يل ق  لا تز  .    متعاقد ن  تي يتفق عليها 
من  لأم ر   تي يتطل ها    ان ن  ترتيب أثر من  أمرلدلا ة على فلفظ   شرط   ذي يستعم    كذ ك

ن يك ن أمر  أ لايعد فا  صف في  لا تز     لا تز  ،أ صاف   منيضا  يس  صفا أ لآثار    ان نيه 
 . آثارهأ  ستمر ره فيعد  من    يامهعرضيا يضاف إ ى   تز   مستكم   لعناصر   تى يتطل ها    ان ن 

لايتص ر  ج ده  لّا في  لا تز مات   مستمرة أ   د رية    فاس:ن  لأج  أه أيضا لا ظ   ف   قد
)  فاس:( لايك ن في   لأج عن طريق   زمن،   ذ ك فإن هذ    ن ع من  مد ها  تنفيذ   تي يت دد 

  ت ديد لا تز    ا معنى   دقيق يعدّ  من آثاره  لأصليه   در مايك ن   طريق   ط يعي   صفا    ي ة 
 .  (١)لان ضائهنطاق هذ   لا تز    من ث  

 
 كذ ك  457 ص  200سا ق ص  مرجعنظر     مذكرة  لايضا ية  ل ان ن   مدني  لأردني،    ف ه  لاسلامي  صياغاته   غة ينها في 

 .1هامش  141أنظر د.  سنه ري، مرجع سا ق ص 
   د ي أن   تعدد عندما يك ن متلازما أي   م جب   متلاز  فه لا    لا تز   على  لا تز     تخييري ما يفسر  قتصار در سة تعدد م   (  2)

مرة    دة لا يدخ  عليه أي    متعددلأنه لا يكاد يختلف عن  لا تز   ذي   م        د، فالا تز   ذ   م     لا تز  يدخ  ضمن أ صاف 
ك  منهما    دة   يس  هذ    ن ع من   تعدد أية آثار خاصة  ستثنائية تعد   فأ كا  ،    د صف يميزه عن  لا تز      سيط ذي   م    

 آثار  لا تز  . من
 خاضعة  م ج ات   متلازمة  أنمن قان ن   م ج ات    ع  د   ل ناني   تي تنص على " 55ما تؤكده  ا ع ارة   صري ة   مادة   هذ 

معها أية  ينهض لاobligation conjonctives     م    ن ع من  لا تز مات   متعددة  فهذ  لأ كا    مختصة  ا م جب    سيط" 
 -هذ    معنى    فيصع  ات خاصة في   تط يق فأ كامها مماثلة  لم جب   عادي    سيط، أنظر 

Terre (f) et autres. op. eit. P 1034 

 مرجعت فيق فرج    دكت ر جلا    عد ى .    دكت رنظر    فا في  لا تز   أن  لأج    فاس: أ   منهي لايعت ر  ص   ف ه عت ار     (  1)
 .730سا ق ص 
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   ان ن   مدني  من  278   مادة   لأردني   ان ن   مدني  من 411  ضح مما  ينته   مادة   
  م له  لا تز   يك ن  د يا  ذ     يشم أنمن قان ن   م ج ات    ع  د   ل ناني  68  مصري    مادة 

  ذي يعين ط يعته،   ذ ك فه في نظر  ه  د  ه   لا تز  ه   ده م    يء لّا شيئا    د   هذ    ش
 ه . ءن  د  مدي ه ماهيته لا   شي  لآخر   ذي يستطيع   تتعين  مشرع م ض ع   م جب   ذي 

أمر     د  من  لأص   ترتي ا على ذ ك تت دد ط يعة   م لهن  لا تز      د ي يك ن أمن ذ ك   يتضح
  ذي يت     فاء  ه،     دي مر  لأصلي  صرف   نظر عن ط يعة  لا تز      د ي  ط يعة  لأ م  

  رئت ذمة   مدين    كان   لا تز   لأصلي د ن خطأ من   مدين  ن ضى  يءذ  هلك   شإ أيضا ف
 .  تخييري   دي     يهلك خلافا  لا تز   

    ما إذ   ه ما ي رر طرح   تساؤ   ،متعدد     د يلا يعت ر م    لا تز   كله  س ب ذ ك   
 ؟  م ص فا  تز ما   عت ارهكان من   ص يح 

 
شكالية الشرط والأجل في   التخييري والهدلي  الالتمامثالثا : ثنا ية وا 

   د ي يل ظ  ض ر  متعدد  لأ جه لأ صاف    لا تز    تخييري   لا تز  في ماهية    متمعن
 ض ر   لا تز مينك ن   ف هي  هذين ه ت عي، ففي ط يعة   م مامنها ما ه أصلي  منها   لا تز  

 ت ديد ت معينة تستدعي   ت قف    ت ضيح .  فقإشكا ي  لشرط   لأج  
م ص ف    تز  )    د ي( ع ارة عن "   تخييري  لا تز  إ ى إصطلا اته  ع ار ته  ف الاستناد

  ضاء عند أ    لاتفاقفي أج  ي دده  لأطر ف عند    متعددهمعلق على شرط  ختيار أ د م ا ه 
 "  لاختلاف

 ؟    ن اطمكمن  لإشكا ية   مزد جة  لأ جه   هنا
 يست كافية   لا تز    تي قدمت تعدد م    فا نص صعن ت ليلات   ف هاء  تدخ     ضاء   معز 

  ما يثار من إشكا يات مت  دة عن ط يعته.  ل   لإ اطه  ك  مسائله  لا  ت دي  
  تخييري  )   د ي(  معها تطرح   لا تز      ان نيفي   جس    شرط   لأج   اتدخ  مسأ ت  هنا

 . لا تز   هذ     منظمةتساؤلات عن مدى كفاية   ض   ط 
 

 . حق الخيار همثاهة شرط واق   1
 –  معز  عن   مصطل ات    تمييز  ينهما–     د ي  تخييري   لا تز  ط يعة ك  من  تفصح

   لاختيارآ ية تنفيذه  هذ   يستدعي"  ختيار  قأن م  ر ماهية ك  منها "
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أ أكثر من ق     مدين  هذ  ه   غا ب  من ق     د ئن  م ليني ع  ين   لاختيار  تخييري   لا تز   ففي
 (.1) هذ  ه  لإستثناء

من ة  لاختيار  –د ن   د ئن  –ف ط  فللمدين ، رغ  عد  تعدد   م   ،   د ي  لا تز    في
   شيء    دي  .   ين لأصلي     يد  ين  فاء   م   أ   شيء 

 ا طري ة   تي لا تت    معها هذه   ص رة من   لاختيارهنا عن آ ية  كيفية إعما   ق     سؤ  
   معاملات ؟  ست ر رعلى  نعمةإ ى ن مة   يس   لا تز  أ صاف 
  عن ذل  أولْا : ويتفرع
  ع د أ  ق      طرف   متناعفه  مؤ ده أج     فاء     ّ   ستعما ه   متنع من  ه   خيار عن  ماذ 

  لا تز    تخييري إ ى ما يش ه   لا تز   ل    لأج ،  هنا يت     عند لآخر ما ي دمه صا ب   خيار 
إ ى    اضي، رغ  أن   مشرع قد نظ   عض   لاختيار ق   نت ا يت   - هذ  ه   غا ب-   د ي، أ 

 إرهاق تع يد ت تؤدي إ ى   ختلافاتا ت  ده من هذه   مسأ ة  كن  يثياتها تكشف عن م ج  نب
   متعاملين     ضاء .

  د ئن  طلب  خيار  لمدين أ تعدد   د ئن ن     يتف    فيما  ينه  كان  ل اضي  ناء على  كان فإذ  -
ك  نفسه ما يلز      فيأن ي دد أجلا يختار فيه   مدين أ يتفق فيه   مدين ن   ل اضي أن يعين 

في   لاختيار   متنع   مدين عن  فيمان  ا  فاء  ه من  ين ما يرد عليه   تخيير يمدين  مدين أ   
 (.2)هذ   لأج  أ    يتفق فيه   مدين ن

  م ج ات    ع  د   ل ناني  ه مماث   نص  قان نمن  65   ل    ينتها نص ص   مادة  هذه
 .  مدني  لأردني من    ان ن 408ة    ماد   مصريمن    ان ن   مدني  276  مادة 

   اضي  عيّنأ تعدد   د ئن ن     يتف    فيما  ينه    ستعما هكان   خيار  لد ئن   متنع عن  إذ  أما -
 لاختيار إ ى   مدين   نت  هذ   لأج    ن ضىفإذ    لاختيار ناء على طلب   مدين أجلا يت  فيه 

 ن    ان ن   مدني   مصري(.م 276من قان ن   م ج ات    ع  د   ل ناني  مادة  65)مادة 
فيعني ذ ك أنه ي  ى متر كاْ  ل   عد   عامة   لاختيار ق   ستعما    ان ن    يعيّن كيفية   لأن

 ت قفات  من إعاقة  لسير   ط يعي  لمعاملات . منمع ك  ما تفترضه  ما قد تثيره 

                                                 
  ف رة ثانية  407من    ان ن   مدني   مصري  أيضا   مادة  275    مادةمن قان ن   م   ات    ع  د   ل ناني  56 هذ  ما ت ينه   مادة (  1)

  لأردني .   مدنيمن    ان ن 
ذ (  2) طلب   مدين فإذ   علىتعدد   د ئن ن     يتف    فيما  ينه  عين    اضي أجلْا  ناء   أ  لاختيارعن    متنعخيار  لد ئن كان       

 ين   د ئن  نت     خيار إ ى   مدين نفسه لا إ ى    اضي  على   لإتفاق ن ضى هذ   لأج  د ن أن يت   لإختيار من جانب   د ئن أ  
 . 245مزيد من   تفصي      هذ   نظر     دكت ر ن ي  سعد مرجع سا ق ص   ل   سا  ة،خلاف    ا ه 
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 :عن ذل  ثانيا ويتفرع
 عن ما ي دثه من ت    في ط يعته؟   لا تز  ان سري تاري:  م   على   ختيارعن مفاعي     تساؤ 

أ تنفيذ  ق   خيار  ي  معها يت دد م    لا تز    ص رة   ستعما إتما    م طة  لإجا ة هنا ت دأ من خط ة 
  شيء      د  م له  ذ ك ين لب  لا تز     تخييري إ ى   تز    سيط   لاختيار  شيء   ذي  قع عليه  فينهائية 

 يه  لاختيار .  ذي  قع عل
معه من   ظة نش ئه  تى تاري:  لاختيار  يع د فيت     يعيشيعني أن    صف   ذي يل ق  لا تز     هذ 

 إ ى   تز   ناجز.
 . لا تز  كمر دف لأ صاف   لا تز  معنى ع ارة ع  رض  ،يفه    ض ح أكثر  هنا

على طا عه   ناجز    سيط    ستثناء لأنه خارج عن ط يعته ف ط يس   لا تز  يعت ر عارضا يل ق  فا  صف
ي أنه لا يعيش  يعمر معه  تى أعن  لا تز   مع ت  ق شر طه   قائعه  يز      أيضاْ لأنه ين ضي   

ن رأينا أد ته في در سة   لا تز     ا    هذ نهايته،     لأج  .   شرط  م ص ف   ذي ي   ه إ ى ناجز س ق    
هذ    خيار من أثر رجعي على   ع د أي أن  لاستعما  كانعما إذ    ستفسارينهض   لاختيار  قعة   مع

 . لاختيارنش ئه   يس من تاري:  تاري: لإ تز   يك ن ناجزْ  من 
في ك نها خلافية  لأمر  تستمرس ق  لف ه    تشريع أن تطرق  فكرة  لأثر   رجعي  لشرط  هي مسأ ة    د 

 .  ستثناءقاعدة  لأخذ  ها إ ى   ّ  ها مما     قعة علي  لاستثناء ت  ذي  سع من د ئرة 
  تخييري ف د ذهب   ف ه هنا أيضاْ   لا تز    خيار في   ستعما صعيد تط يق فكرة  لأثر   رجعي عند   على

 مذه ين  
 في   فه    لا تز  هذ    خيار مسأ ة تعيين  م     ستعما  تجاه ر فض يرى في    ه  الأول المذهب

  ستعما لّا من  قت إ.  على ذ ك لا تنت     ملكية (1)من  ثر رجعي  لا تز  ن م     ف هي  يس  تعيي
 . لا تز  نش ء   قت  خيار   يس من 

 عض   خيار ت   تي تش ب  ز     ع د  على  في  رأي قد يجد منط اْ  م ررْ   تط ي ه  هذ 
  مدني  لأردني،  خيار   تعيين من    ان ن  189د ت عليه   مادة    ذي  تعيين"  خيار جه   ت ديد "

 عده،    شرط  يذكر في كتب   ف ه  لإسلامي عادة ضمن خيار   شرط أ  خيارخيار مت  د عن 
ما قررته تماماْ   ه  ،  تعيين يك ن غير لاز   تى يستعم  صا ب   خيار   ه خيار   ع د مع 

                                                 
 .   تخييري  لا تز  من مسأ ة  لأثر   رجعي في  اْ لا ت ين م قفاْ صري ا أ ضمني   عر ية  تشريعية في      نين    نص ص(  1)

, مرجع  أن رغير  اسمة في    ضية . نظر د.سلطان فكرة  لأثر   رجعي مع ذ ك ت  ى خلافية    عما إ جن ح  لآر ء   ف هية ن    رغ 
  ت ضي ية  ل ان ن   مدني  لأردني تأخذ من نى    مذكرة.  يد أن ع ار ت 246،  كذ ك ن ي  سعد , مرجع سا ق ص  222سا ق ص 

أ  لد ئن يستند إ ى  مدين لفي    ا تين  ا  ث  ت   خيار   لأد ءأن تعيين م     يلا ظ( ما يلي "457 لأخذ  ا فكره عندما ت رد )ص
 ". لاختيار سيطاْ ذ  م      د ه   ذي  قع عليه    لا تز     دْ  منذ    د ية   لا تز   قت   تعيين فيعت ر م   
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يت  إعما    تى ع د غير لاز    يك نمن    ان ن   مدني  لأردني   تي نصت  أن   " 190   مادة
 ت  فيه". فيمادلا ة أص ح   ع د نافذْ  لازماْ    خيار فإذ  ت    خيار صر  ة أ 

  تخييري أثر رجعي  ي  تنت   ملكية   لا تز  في    خيار لاستعما   يذهب إ ى أن الثاني والمذهب
 ا ذ ت لأن  ق   خيار يعت ر   قت   ع د إذ  كان من  لْا معيناْ  من  شيء   ذي  قع عليه   خيار 

 (1).إ ى   ماضي أثرههذ    شرط  نصرف ت  ق  فإذ  مثا ة شرط   قف 
 إشكالية وأهمية تعيين أجل الإختيار في الإلتمام التخييري والهدلي  2

،  هي  ط يعتها  لا تز  في  اب أ صاف      د ي  تخييري   لا تز    ف ه    تشريع  ي رد
 .   نهاية   م سطة   سلسه  لع  د   مسار   هادىء  تمنع ئق  قي د ت       ي تها ع  رض  ع  

ك صف من  لأ صاف  لأصلية  لأساسية    تخييري  لا تز   تضح مما س ق من ت لي  أن   قد
 . د أه  مك ناته  هي   شرط   لأج تشك  أ ت عيهي تضن في ماهيته أ صافاْ   لا تز  
  نتظارلا ت تم    تعليق  لا  شتر ط   خيار  لا    معا ضاتإن منطق  لأم ر  رأي   ف هاء ف  في

  ناس إ يه في   معاملات ف د ت     اجة   كن( 2)  شرط على خلاف    ياس شُرّعَ   تعيين،   ذ ك ف د 
   سريع لإنهاء   تعليق .     تعلى شرط   ت ديد    ت قيت   ست ساناق   ه 
    تخييري     د ي في نا يتين ز   لا تفي  إ يهأهمية  لأج      اجة   تكمن

  ا  تعدده  هذ  أمر ي ع   لا تز  م     ختيار، أي  لاختيار ج  يت  فيه  تعيين ضر رة -
 ما  فرض    ان ن .    لأطر ف  ما  الإقتناع     اتفاق

عن إستعما ه   لاختيارمن ق      ضاء   ا  تمنع من  ه  ق   لاختيارأج   تعيين ضر رة -
 . لإنتظارعنه أكان معينا مس  ا     يت   لإ تز    ه أ  غير معين  طا  أمد  فالإعلان

من    ان ن   مدني عن  اقي   تشريعات  408/1   مادةأن   مشرع  لأردني قد  نفرد في   رغ 
 كمه في هذ   فإن  تخييري"   لا تز  في   لاختيارمدة  ت ديد  ج ب ا نص صر  ة على "

  ت جيهية   تي   يت د ن أثر  د ن أن ترت ي إ ى مرت ة   شرط في     اعدة  نص أخذ طا ع 
   ي دد   متعاقد ن  فإذ م ررة "  ستدركتأن   ف ره   ثانية من نفس   مادة  ذ ك  ع د،  د ي  

خر أن جاز  لطرف  لآ ،في   ع د أ  ن ضت   مدة   م ددة لأ دهما د ن أن يختار مدة
   مشرعنص   ف رة   ثانية يك ن   معار أ م     تصرف" من   م كمة ت ديد مدة   خي يطلب

    ع  دمن قان ن   م ج ات  64مع نص   مادة  –د ن   تطا ق  –قترب   لأردني قد 

                                                 
 742   قف   د.فرج  د.  عد ي، مرجع سا ق ص  هذ   نظر(  1)
  عد .  ما 214ني  لأردني ص   ف هية  لإسلامية    ه   مذكره  لإيضا ية  ل ان ن   مد  لأر ء ر جع(  2)
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 تع يد ته   لاختيارعن   لامتناعمدني مصري    تي أ ا ت فيها أمر  276  ل ناني    مادة 
 . إ ى    ضاء

على منح    ضاء صلا ية  يس ف ط  تلاقتأنها  في مضم ن هذه   م  د مجتمعه    لافت
 . لا تز  م     ختيارعطاء    اضي  ق إم     تصرف أي  ت ديد أ يانا     مدة  لأختيار"  ت ديد"

على م دأ سلطان  لإر دة    ستثناء شريعة   تعاقد  خرقا    دخ    ل ضاء إ ى م     ع د يشك   هذ 
   ق  في سلطته في تعدي     ند   ستعما    تعسف في    لاستغلايذكر  د ر    اضي في نظرية 

د خ   من  صغرى"   لط  رئ فع  نظرية   ظر ف   طارئة،  هذه ص رة "   ع د  جز ئي  تعدي  م   
   تي تستدعي  لضر رة تدخ     ضاء  ا م ارنة مع   ط  رئ من خارجه.   ع د
 : النتا ج  أولا
جلاء   ت ديد   أن ط يعة   نظا     ان ني    ص رة أكثر –نهاية       في– يتضح .1

 م ا ثه تعت ر  ص رة عامة متصفة  ا تع يد    غم ض  ت تم    لا تز   أ صاف م ض عات 
 .   لاضطر ب  لإر اكن اطها  مسائلها  لأشت اه   لا ت اس     ق ع في  منفي   عديد 

اق  لا تز مات    سيطة ناتج عن ك ن هذه   م ض عات  ط يعتها تخرج عن نط   تع يد هذ  .2
  ا غم ض   ف رية   تنفيذ  تدخ  في أ ضاع   قائع  أ د ت تعت ر   د ذ تها م ملة    عادية

 .   لا ت اس   تد خ   تفترض   صع  ة 
من   نا ية   م دئية تشريعا   تنظيما  –   قائع   لأ د     لأ ضاع تستدعى  هذه فخص صية .3

 إ ىي تت    معها فكرة    ان ن  مادته   خا   لأ  ية هذه   خص صية  ا كيفية   ت ير عى
 صياغات  نص ص  ع ار ت مانعة أ م للة من هذ    تع يد    غم ض .

شكا يات هذ     مادة   قع .4    ان نية ف ها  تشريعا  تكشّف عن تفا ت في  لإمساك  مسائ     
  ضطر ب  رت اكلا يستدعي تدخلات متلا  ة  تأمين   غطاء   تشريعي   مانع    م ض ع
 جر ء هذه  لأ صاف       عد   تي ت كمها .   معاملات

في   د     عر ية )   ان ن   مصري   جديد( أخذت إ ى  د معين  آر ء    تشريعات  عض .5
  ف ه   متكررة  زيادة مسا ة   تدخ    تشريعي  لإ اطة  ص رة أفض   أ سع   مناد ة

 دثت تط ر   ن عيا  على مست ى   ض ط أ   تز   لا   تي تثار في  اب أ صاف   ا مسائ 
تها يين  ن عية هذه   نص ص  زيادة كفافي صياغة   نص ص  على مست ى مضام     ض ح
   م ص فة  لا تز مات  تي تثيرها   لإر اكات    د من   لإشكا ياتفي   تعاطي مع   فعا يتها

 على صعيد   معاملات .
ن ن   مدني   مصري   جديد  أتت متط رة   ض ح تضمنها    ا  لإصلا اتهذه  من  عض .6

   كافية    ملاءمة   مطل  ة .  لاستجا ة درجة   دي   كنها    ت لغ     ان ن  يتضمنهعما كان 
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ن  دت في  عض   ن اط فاعلة على مست ى     لأخرى )  فرنسي   لأردني(      تشريعات  عض .7
  متر جعا   ساط   تشريعي ماز   ضئيلا  ن إ  ف ه في هذه    لد ن ، ف اعتر ف  كن     ل  

 .  لا تز  عن    ج      ي ي     قعي  لمسائ      ضايا   مثارة في  اب أ صاف 
ن كانت مع دة  شائكة  ذ ت ط يعة خاصة  كنها أص  ت تشك  أه    لأ صاف هذه .8    

 ارية.  تي تعتمد عليها   معاملات   معاصرة خاصة   معاملات   تج    ان نية لآ يات 
 م ض ع       هدف إ ى   تعام  مع م ض ع ها  من م ض عات نظرية   لاختيار فهذ  .9

تكشف عن خص صية هذ    جانب   م  ري من هذه   نظرية أي أ صاف   طري ة  لا تز  
    لا تز  

   معاملات م اكاة هذ    م ض ع  طري ة كاشفة عن أ صافه  ماهيته  أهميته على صعيد  جهة فمن -
 .ي كمه   غامض    ملت س في   نظا     ان ني   ذي     شائكثانية  لكشف عن   مع د  ةجه  من -

 ت دي       عد    ان نية   لأ كا    منظمة     ضر رة  غرض  ذ ك يظهر ن  ج   لأهمية  هذ 
كفايتها  فاعليتها  ملاءمتها نظر    دقة  نعكاساتها على  ي  ق م ض ع أ صاف  لا تز     ما 

   تعاقدي.   لأمان  ر ر لاست
 ثانيا : التوصياب والاقتراحاب

   ن اط   تي تشك  جي  ا أ عي  ا في    ناء    مسائ كشف مضم ن هذ        عن مجم عة    د
نظر   ك ن    ي ك   عض أه  ص ر   الات أ صاف  لا تز  .   يرعى   ان ني    تشريعي   ذي 

ترتد في معظ    تشريعات إ ى  ،   عاءئها  عناصر هذ  معظ  هذه   مادة    ان نية من نا ية  عا
د   نظرية   ت ليدية  لا تز    ك  ما ت مله من  ِِ ننا نص  في خاتمة       إ ى ت دي  إ عم مية ف قِ

  لآتي      يان عض  لآر ء  مثا ة م تر ات  فق 
  فاااار غ  ء ماااا   لنظااااا     ااااان ني لأ صاااااف  لا تااااز   هادفااااة  ت اااادي    نصاااا ص متجااااددة قااار ءة -1

 .  تشريعي
    ض ة    صاري ة  ل  ا  فاي  االات  لاشات اه  اين   شارط   لأجا  عنادما    نص ص  ضع -2

 في ص ره   ت ليدية أ  في ص ره   الاته   معاصرة  الا تز  تلت ق 
أيضااا علااى  لا تز مااات   م صاا فة   ااالات تعاادد م اا   لا تااز     ساا   لا ت اااس   لأماار ينط ااق -3

 علاى ما يعت ر  د يا  أيضا  ض ط  لأ صاف   فرعياة   تاي تل اق  هماا يعت ر تخييريا  ما ين 
 مست ى  ق   خيار  مدة  لاختيار  أجله  أثر ك  ذ ك.

 تجمياااع  رؤيااة معاااا    لاجتهاااد فاااي     ضاااء ملا  ااة    لااا     عمليااة علاااى مساات ى  متا عااة  -4
  لا تز  .  أ صاف  عديد من   مسائ     ن اط ذ ت   صلة 
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مجم عااة ماان   م  قااف    ديثااة   تااي  لاسااتجلاء  م ااارن   عر ااي    ااد  ي   ااان ن ا   لاسااتئناس -5
  مشارع   ا طني تصا ر   منظ ماة نصا ص  مثا اة  مساات  نمااذج  تطا ر   تشاريع   دىت ل ر 
 م        .    مسأ ةفي 

 
 المراجع
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 .منش ر

في شرح    ان ن   مدني   جديد منش ر ت    ل ي     سيط –  سنه ري    دكت رع د  رز ق .2
 . 2000 ير ت عا   –     قية 

  جما ، أ كا   لا تز  ،  د ن  س  مط عة   د ن عاصمة نشر، ط عة  مصطفى   دكت ر .3
2000 . 

 د ر د ن تاري:،  –(  تز   لا)أ كا    لا تز     عامةأن ر سلطان .  نظرية    دكت ر .4
  لإسكندرية . –  مط  عات   جامعية 

 ير ت  –د ر   نهضة   عر ية  –  جزء   ثاني  –  لا تز     عامةن ي  سعد .   نظرية    دكت ر .5
1998 . 

في تفسير    ان ن   مصري     ان ن   يمني مع     اضيرزق   صرمي سلطة  ىي ي   دكت ر .6
 جامعة عين شمس. 1995طر  ة دكت ر ه غير منش رة أ –  لإسلامية   م ارنة  أ كا    شريعة

كلية  –م اضر ت  –في شرح م دمة    ان ن   مدني     سيطرمضان أ    سع د .    دكت ر .7
 تاري: .  د ن –جامعة  لإسكندرية  –     ق 

 1974   عامة  ل ان ن . منشأة   معارف  لإسكندرية   نظريةسمير ع د  سيد تناغ .    دكت ر .8
د ر عمار  لنشر  –   يع  ا ت سيط في  لأم       عر ض   ك مر د  ن ع د لله .    دكت ر .9

   د ن تاري: . نشر   ت زيع .  د ن عاصمة 
 . 1994.منشأة   معارف  لإسكندرية   الإئتمانن ي  سعد . ن  قان ن خاص    دكت ر .10
ن ي  سعد مصادر  أ كا   رمضان أ    سع د    دكت ر    دكت رمصطفى   جما     دكت ر .11

 . 2006     قية  ير ت     ل ي.منش ر ت   لا تز  
منش ر ت    ل ي   لا تز    عد ى .  نظرية   عامة  جلا ت فيق فرج    دكت ر    دكت ر .12

 . 2002 ير ت  –     قية 
 –منش ر ت   مكت ية   عصرية  د ن تاري:  –زهدي يكن . ع د    يع . ط عة أ  ى    دكت ر .13
 د    نان .صي



ــا   للمعــاملاب هــين صــور  وحالاتــ                                الاشــتها و الالتــمام   لأوصــا الغــامف فــي الناــام القــانوني  و  الشــا   نادي
 قممار
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 لأخرى. مط  عات جامعة   ك يت   لإنمائيةدس في أ    لي  .   يع  ا ت سيط     ي ع    دكت ر .14
 . 1984  ك يت  –

د ر   فكر   جامعي  –در سة ف هية م ارنة  – ا ت سيط     يعإ ر هي  رفعت   جما     دكت ر .15
 . 2005 لإسكندرية  –

 تفاط  من  لات   مادية من خلا  شرط  لائع   ماية  ا  لله مد  لله م مد  مد    دكت ر .16
 . 1997در سة م ارنة . د ر   نهضة   عر ية    اهرة  – ا ملكية 

 –مضان أ    سع د .در س في   ع  د   مسماة ) ع د    يع (   د ر   جامعية ر    دكت ر .17
 . 1985 ير ت 

   منش ر ت    ل ي  لم ج ات    ع  د .   جزء  لأ   عامةج رج سي في   نظرية    دكت ر .18
 . 1994 ير ت  –     قية 

 عمان . – لأردني   جزء  لأ   ن ا ة   م امين    مدني لإيضا ية  ل ان ن    مذكرة .19
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